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ملخّص

يشـهد الواقـع المعاصـرُ أنماطًـا جديـدةً مـن التقعيـد الفقهـيِّ تسـتدعي بيـانَ الضوابـط الشـرعيَّةِ التي 
ةٍ. وفـي هـذا البحـث أسـلِّط الضـوءَ على  ينبغـي علـى المجتهـد اتِّباعُهـا أثنـاء الحكـم علـى واقعـةٍ مسـتجدَّ
د أسـسَ التعامـل مـع الواقـع؛ كتعليـل الأحـكام الشـرعيَّةِ، وعـدمِ مخالفـة قصـدِ  هـذه الضوابـطِ التـي تحـدِّ
، وصلاحيـةَ  ـا يظُهـر قيمـةَ الاجتهـاد الفقهـيِّ الشـارع، والموازنـةِ بيـن المصالـح والمفاسـد، وغيرِهـا ممَّ

الشـريعة لـكل زمـانٍ ومـكانٍ.

ةِ علـى الأصـول الشـرعيَّة  ـةٍ تتمثَّـل فـي تنزيـل الوقائـع المسـتجدَّ وخلَـص البحـث إلـى حقيقـةٍ هامَّ
بعيـدًا عـن لـيِّ أعنـاق النصـوص، فالواقـعُ ليـس حاكمًـا للنصـوص، ولا ضابطًـا لهـا؛ بـل هـو يخضـع لهـا 

ل عليهـا. وينُـزَّ

كمـا أنَّـهُ يجـب تحقيـق الارتبـاطِ الوثيـق بيـن المـوروث الفقهـيِّ والواقـع المعاصـر عبـرَ معادلـةٍ 
د الحيـاة، واعتمـادِ المنهـج الوسـط مـن خالل التوفيـق بيـن  متوازنـةٍ لا تهـز الثوابـتَ ولا توقـف تجـدُّ
ـةَ المبنيَّـة علـى العـرف تتغيَّـر بتغيُّـر هـذا العـرف؛ لتغيُّـر  الظاهـر والباطـن، وإظهـارِ أنَّ الأحـكام الفقهيَّ
ـةِ الأصـل فـي الفـرع، الأمـر الـذي يظُهـر مرونـةَ الشـريعة، وعـدمَ الجمـود علـى  ـق علَّ المنـاط، وعـدم تحقُّ
المنقـول، ومـا إرسـالُ الرسـل، ولا إنـزالُ الكتـب، إلَّاَّ لتحقيـق سـعادة العبـاد فـي الدنيـا والآخـرة، والله 

الموفِّـق والهـادي إلـى سـواء السـبيل.

الكلمات المفتاحية: الواقع، التعليل، المقاصد، الاعتدال، الاجتهاد، العادة.
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Günümüz Fıkıh Meselelerinin Dayandığı Esaslar
Dr. Ahmed Vecih Ubeyd
Özet
Modern hayatın getirdiği vakalarla birlikte, ortaya çıkan bir olay için hüküm veren 

müçtehidin, içtihadında dayandığı şer’î esasları açıklamasını gerektiren yeni ve karmaşık 
fıkhî örneklere tanık olunmaktadır.

Biz de bu çalışmamızda vakıayla çalışan müçtehidin kullandığı; şer’î hükümlerin 
illetlerini bulma, şâri’in niyetine muhalefet etmeme, mefasid ve masalih arasında denge 
kurma gibi fıkhî içtihadın değerini ve her zaman ve mekandaki sahaliyetini gösteren belli 
başlı fıkıh kaidelerine ışık tutmaya çalıştık.

Araştırmamız sonucunda günümüzde ortaya çıkan fıkhî meselelerin şer’î asıllara 
hükmetmediği bilakis bu meselelerin, naslar ve şer’î kaideler çerçevesinde değerlendiril-
diği hakikati açığa çıkmıştır. Böylelikle fıkhî kaidelerin vakıaya boyun eğmediği ancak 
vakıanın fıhkî kaidelere boyun eğdiği görülmüştür.

Geleneksel fıkıh mirası ile çağdaş fıkıh meseleleri arasında hem yenilenmeyi dur-
durmayacak hem de geleneği sarsmayacak bir denklem ile sağlam bir bağ kurulması 
gerekmektedir. Bunu yaparken zahir ve batını birleştirerek orta yolu bulan bir yönteme 
dayanılmalıdır. Aynı zamanda örfe dayanarak oluşturulan fıkhî hükümlerin, örfün veya 
teamülün değişmesiyle değişebileceği üzerinde durulmalıdır. Böylelikle şeriatın esnekliği 
ve naslar ile donuk olmadığı da açığa çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vakıa, illet, makasıd, içtihad, adet, itidal.

The contemporary application of Islamic jurisprudence principles
Dr. Ahmad Wajih Obeid
Abstract
Nowadays, we are experimenting new patterns of Jurisprudence in the domain of 

Fiqh, that necessitate the illustration of the religious controls the jurist must respect when 
studying an emerging case.

This research aims to highlight these controls that determine the basics of how to 
deal with the new emerging issues and cases in order to justify the legal provisions and 
not contradict the Legislator’s aims while establishing the equilibrium between right and 
wrongdoings. Furthermore, it will display the value of jurisprudence and the fact that the 
Sharia is applicable in ever time and place.

The main outcome of this research shows that the emerging cases must be subject to 
the legal regulations of the Sharia, and there is no way to try to adapt texts to the issues, 
because these emerging issues must not control and restrict the texts, quite the contrary.

On the other hand, a close link between the emerging case and the traditional 
regulations of jurisprudence (Fiqh) must be achieved by shaping a of equilibrium that 
doesn’t touch the fundamentals of the Sharia and doesn’t prevent the modernity. A 
moderated methodology must be adopted by harmonizing the appearance and the essence 
and displaying the fact that the dispositions built on the customs may be amended when 
customs and lifestyle change.

This confirms the flexibility of the Sharia, and it is worthy to mention that the purposes 
of sending messengers, and holy books are to ensure the happiness of all mankind in this 
world and in hereafter.

Keywords: actuality, justification, objectives, moderation, exertion, habit.
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 ، ــي وأسُــلِّم علــى ســيِّد الخلــق، وحبيــب الحــقِّ الحمــد لله ربِّ العالميــن، وأصُلِّ
محمــد بــن عبــد الله، وعلــى آلــه وأصحابــه ومــن ســار علــى طريقــه واهتــدى بهديــه إلــى 

أن يــرث الله الأرض ومَــن عليهــا، وبعــد:

غاياتِهـا  وبيـان  الشـريعةِ  فلسـفة  عـن  تكشـف  بالواقـع  الشـرعيَّة  العلـومِ  علاقـة  إنَّ 
يَّـة الكبـرى، وبيـانِ الأغـراض التـي جـاء بهـا هـذا الديـنُ الحنيـفُ، وهـي 

وأهدافِهـا الكلِّ
ـنَّة تنزيـلَ القـرآن علـى  عمـارةُ الكـون وإصالحُ الأرض. ولا شـكَّ أنَّ الله تعالـى أراد بالسُّ
الواقـع فـي كلِّ زمـانٍ ومـكانٍ، فهـي المصـدرُ الثانـي بعـد القرآن الكريـم، وهي أداةٌ لفهمه 

وتفصيلِـه، وهـذا مـا سأسُـلِّط الضـوءَ عليـه فـي هـذا البحـث المتواضـع.

ة البحث َّ أهمي

ـةُ البحـث فـي بيـان الضوابـط الشـرعيَّة لفقه الواقـعِ المعاصرِ؛ من خلال  تتجلـى أهميَّ
تحديـدِ مفهـوم فقـه الواقـع، وعـدمِ جعله حَكَمًا على النصوص، وبيانِ أثره في تفسـيرها، 

وتحديدِ الأسـس في التعامل مع الواقع، ودركِ كنهه وسـبرِ أغواره.

أسباب اختيار البحث

من الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا البحث دعواتٌ نابعةٌ من أفكارٍ مختلفةٍ؛ 
ـة احتكارِهـا للديـن فـي مفهومها  ـةِ بحجَّ منهـا مـا يدعـو إلـى الابتعـاد عـن المذاهـب الفقهيَّ
ـةَ  وطريقـةِ اسـتنباطها، ومنهـا مـا يأخـذ مـن الديـن مـا يوافـق هـواه، ومنهـا مـا يـرى حاكميَّ
العقـلِ علـى المسـائل، ومنهـا مـا يعـدُّ القانـون أصاًل متَّفقًـا عليـه ومسـلَّمًا بـه، فيحـاول أن 

ـةَ والواقعيَّةَ المناسـبة. يلـويَ أعنـاقَ النصـوص حتـى يعُطـي للقانـون الوضعـيِّ المصداقيَّ

أهداف البحث

ها: ةٍ أهمُّ يسعى هذا البحثُ لأهدافٍ عدَّ

ة المسلمة إليه. 1 – إحياءُ فقه الواقع المعاصرِ وبيانُ قيمته وحاجةِ الأمَّ

2 – أنَّ الفقه الإسلاميَّ يتناول كلَّ جديدٍ باعتبار الواقعيَّة والمصلحة.
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3 – إظهارُ عظمة الشريعةِ ومرونتِها، وصلاحيَّتِها لكلِّ زمانٍ ومكانٍ.

4 - عدمُ قصوره الشريعةَ عن معالجة الأوضاع المعاصِرة.

5 – إظهارُ قيمة الاجتهاد الفقهيِّ في التعامل مع الواقع المعاصر.

6 – بيانُ الضوابط الشرعيَّةِ التي تحكم التعاملَ مع الواقع المعاصر.

مشكلة البحث

يجيب البحث عن التساؤلات الآتية:

ل الفقهُ الموروثُ على الواقع المعاصر؟ 1 – كيف ينزَّ

2 – ما الضوابطُ التي تحكم العلاقةَ بين العلوم الشرعيَّةِ والواقع؟

3 – هـل الارتبـاطُ بالأصـول مـع تجـاوزِ الشـكليَّات أمـرٌ شـرعيٌّ فـي التعامـل مـع 
المعاصـر؟ الواقـع 

ى لبيان أحكام الشريعة في القضايا المعاصرة؟ 4 – كيف نتصدَّ

منهج البحث

اعتمدت في هذا البحث على منهجين يتناسبان مع طبيعةِ البحث، وهما:

ـةُ الأصـولُ والمقاصـد والمـآلات؛ للوصـول  : مادتـه العلميَّ 1 – المنهـجُ الاسـتقرائيُّ
ـةٍ دقيقـةٍ عنهـا، وفهـمٍ أفضـل لهـا. إلـى معرفـةٍ تفصيليَّ

: مـن خالل اسـتنطاقِ تلـك الأصـولِ والمقاصـدِ  2 – المنهـجُ التحليلـيُّ الاسـتنباطيُّ
وأثرهـا فـي فقـه الواقع.

يقتي في البحث طر

ص عملي في البحث في النقاط الآتية: يتلخَّ

لاع على ما له علاقةٌ بفقه الواقع. 1 –  استقرأت كتبَ الأصولِ والمقاصدِ للاطِّ
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2 – اعتمـدت علـى المصـادر القديمـة والمراجـع الحديثـة التـي لهـا علاقـةٌ بفقـه 
الواقـع.

ـةَ ال�واردة ف�ي البح�ث إل�ى س�ورها، ونقلته�ا مباشـرةً م�ن  3- عـزوت الآيـاتِ القرآنيَّ
ل عل�ى قـرصٍ مدم�ج. القـرآن الكري�م المسـجَّ

4 - قمت بتخريج الأحاديث والآثار التي ذكرتها في البحث.

لتُ إليها خلال البحث. 5 – ذكرت أهمَّ النتائجِ التي توصَّ

ة البحث خطَّ

مةٍ ومبحثين وخاتمة: متُ البحث إلى مقدِّ قسَّ

مة: بيَّنت فيها أهدافَ البحث ومشكلتَه ومنهجَه وطريقتي فيه.
المقدِّ

المبحـث الأول: فقـه الواقـع: مفهومـه، ومشـروعيَّته، وأهميَّتـه، والعلاقـةُ بينـه وبيـن 
فقـه النـوازل.

وتحته ثلاثة مطالبَ:

ل: مفهومُ فقه الواقع. المطلبُ الأوَّ

المطلبُ الثاني: مشروعيَّةُ فقه الواقع.

المطلبُ الثالث: أهميَّةُ فقه الواقع.

المطلبُ الرابع: العلاقةُ بين فقه الواقع وبين فقه النوازل.

المبحث الثاني: ضوابطُ فقه الواقع.

وتحته مطالب:

. ل: إخلاصُ النيَّة لله المطلبُ الأوَّ

المطلبُ الثاني: التأكُّدُ من وقوع المسألة.
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المطلبُ الثالث: عدمُ مخالفة قصد الشارع.

المطلبُ الرابع: استشارةُ أهل العلم.

المطلبُ الخامس: تعليلُ الأحكام الشرعي.

المطلبُ السادس: عدمُ مخالفة قصد الشارع.

يَّة.
المطلبُ السابع: القيامُ على أسسٍ قطعيَّةٍ أو ظنِّ

ط والاعتدال. المطلبُ الثامن: اعتمادُ منهج التوسُّ

المطلبُ التاسع: الموازنةُ بين المصالح والمفاسد.

المطلبُ العاشر: توفُّرُ ملكة الاجتهاد.

المطلبُ الحادي عشر: الإخراجُ من داعية الهوى.

المطلبُ الثاني عشر: دفعُ الحرج عن المكلَّفين.

المطلبُ الثالث عشر: مراعاةُ العوائد.

المطلبُ الرابع عشر: مراعاةُ القواعد الأصوليَّة.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
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المبحـث الأول: فقـه الواقـع: مفهومُـه، ومشـروعيَّته، وأهميَّتـه، والعلاقـةُ بينـه وبيـن 
فقـه النـوازل

وتحته مطالب:

المطلب الأول: مفهوم فقه الواقع

مصطلـح فقـهِ الواقـع مركَّـبٌ إضافـيٌّ يحتـاج إلـى تعريـف جزأيـه؛ لـذا سـأتناول هـذا 
فـي فرعين:

الفرع الأول: تعريف الفقه

الفقـه لغـةً: هـو العلـم بالشـيءِ والفهـم لـه والفطنـة، وغلبَ على علم الدينِ؛ لسـيادته 
وشـرفه وفضلِـه.1 وقيـل: »هـو عبـارةٌ عـن فهم غـرض المتكلِّم من كلامه«.2

ـا تَقُولُ﴾  والفقـه هـو الفهـمُ مطلقًـا، قـال تعالـى: ﴿قاَلـُواْ يَشُٰـعَيۡبُ مَـا نَفۡقَـهُ كَثيِرٗا مِّمَّ
]هـود: 91[؛ أي لا نفهـم.

الفقـه اصطلاحًـا: وأحسـن مـا قيـل فـي تعريفـه؛ مـا ذكـره القاضـي البيضـاويُّ حيـث 
ـةِ المكتسـبُ مـن أدلَّتها  ف الفقـه بقولـه: »والفقـهُ هـو العلـمُ بالأحـكام الشـرعيَّة العمليَّ عـرَّ

التفصيليَّة«.3

شرح التعريف:

- وات؛ كزيـدٍ، وبالصفـات 	 قولـه: »العلـم بالأحـكام«: احتـرز بـه عـن العلـم بالـذَّ
كالسـواد، وبالأفعـال كالقيـام.

- قوله: »الشـرعية«: احترز به عن الأحكام العقليَّة؛ كالحسـاب والهندسـة، وعن 	
الأحـكام اللغويـة؛ كرفـع الفاعل، ونصب المفعول.

1	 لسان العرب، ابن منظور، فصل الفاء، 13/ 522.
2	 التعريفات، الجرجاني، 168.

3	 نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، 11.
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- قولـه: »العمليَّـة«: احتـرز بـه عـن الأحـكام العلميَّـة، وهـي أصـولُ الديـن، فـإنَّ 	
المقصـودَ منهـا الاعتقـادُ المسـندُ إلـى الدليـل.

- قوله: »المكتسب«: احترز به عن علم الله ، فإنَّ علمَه ليس مكتسبًا.	

- قولـه: »مـن أدلَّتهـا« احتـرز بـه عـن علـم الملائكـة، وعلـم الرسـول الحاصـلِ 	
ى فقهًـا؛ بـل علمًـا. بالوحـي، فـإنَّ ذلـك كلَّـه لا يسـمَّ

- قوله: »التفصيليَّة«: احترز به عن العلم الحاصل للمقلِّد في المسـائل الفقهيَّة، 	
فإنَّهُ لا يسـمى فقهًا؛ بل تقليدًا.1

الفرع الثاني: تعريف الواقع

الواقـع لغـةً: مـا يـدلَّ علـى سـقوط شـيءٍ.2 والواقـع: اسـم فاعـل، يقُـال: وقـع علـى 
الشـيء، ووقـع الشـيء مـن يـده؛ أي سـقط. ويقـال أيضًـا: وقعـتُ مـن كـذا، وعـن كـذا.3

ـا وَقَـعَ عَلَيۡهِـمُ ٱلرجِّۡـزُ﴾ ]الأعـراف:  والواقـع: مـا ينـزل بالقـوم، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿وَلمََّ
134[، بمعنـى أصابهـم ونـزلَ بهـم.4

نِه.5 والوقوع: ثبوتُ الشيء وسقوطهُ. ووقوع القول: حصولُ متضمَّ

ف الفقهـاءُ القدامـى الواقـع، وإنَّمـا أشـاروا إلـى أهميَّـة  الواقـع اصطلاحًـا: لـم يعـرِّ
ةً منهـا: إدراكـه للمجتهـد والمفتـي والقاضـي. لكـنَّ المعاصريـن وضعـوا لـه تعريفـاتٍ عـدَّ

1 – هو الأفعالُ الإنسانيَّة التي يرُاد تنزيلُ الأحكام عليها وتوجيهُها بحسبها.6

2 – هـو كلُّ مـا يحيـط بنـا فـي هـذه الحيـاة ويؤثِّـر فينـا إيجابًـا أو سـلبًا سـواءٌ واقعًـا 

1	 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الإسنوي، 50.
2	 معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة )وقع(، 6/ 134.

3	 تاج العروس، الزبيدي، مادة )وقع(، 22/ 351؛ لسان العرب، ابن منظور، فصل الواو، 8/ 402.
4	 لسان العرب، ابن منظور، فصل الواو، 8/ 402.

5	 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، فصل القاف، 340.
6	 خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، عبد المجيد النجار، 112.
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ـا أم شـخصيًّا، واقعنـا وواقـع خصومِنـا علـى السـواء.1 وقيـل  ـا أم محليًّ ـا أم إقليميًّ عالميًّ
غيـرُ ذلـك.

الفرع الثالث: تعريف فقه الواقع

النظـر  زاويـةِ  حسـب  كلٌّ  الواقـع؛  لفقـه  المعاصريـن  العلمـاء  تعريفـاتُ  عـت  تنوَّ
ات مـن غيـر اصطـدامٍ ولا  نـا هنـا مـا يتعلـق بـإدراك النـوازلِ والمسـتجدَّ إليـه. والـذي يهمُّ
تعـارضٍ مـع النصـوص والثوابـتِ الشـرعيَّة، وبعبـارةٍ أخـرى فـإنَّ المقصـودَ بالواقـع هنـا 
هـو ذاتـه الحـال أو الظـرف، وقـد علمنـا مـن خطـاب الشـارعِ أنَّـهُ يتوجـه بحسـب الأحوال 
يَتَمَكَّـنُ  »وَلََا  بقولـه:  الجوزيَّـةِ  ـم  قيِّ ابـنُ  ـر عنـه  عبَّ مـا  والأشـخاص والأوقـات،2 وهـذا 
الْمُفْتِـي وَلََا الْحَاكِـمُ مِـنْ الْفَتْـوَى وَالْحُكْـمِ بِالْحَـقِّ إلَّاَّ بِنَوْعَيْـنِ مِـنْ الْفَهْـمِ: أحََدُهُمَـا: فَهْـمُ 
الْوَاقِـعِ وَالْفِقْـهِ فِيـهِ وَاسْـتِنْبَاطُ عِلْـمِ حَقِيقَـةِ مَـا وَقَـعَ بِالْقَرَائِـنِ وَالْْأمََـارَاتِ وَالْعَلََامَـاتِ حَتَّـى 
ِ الَّـذِي  يحُِيـطَ بِـهِ عِلْمًـا. وَالنَّـوْعُ الثَّانِـي: فَهْـمُ الْوَاجِـبِ فِـي الْوَاقِـعِ، وَهُـوَ فَهْـمُ حُكْـمِ اللَّهَّ
ـقُ أحََدُهُمَا عَلَى الْْآخَرِ«.3 حَكَـمَ بِـهِ فِـي كِتَابِـهِ أوَْ عَلَـى لِسَـانِ قَوْلِـهِ فِـي هَذَا الْوَاقِعِ، ثمَُّ يطَُبِّ

يَّة، 
إذن هنـاك نوعـان مـن الفقـه لا بـدَّ للحاكـم منهمـا: فقـهٍ فـي أحكام الحـوادث الكلِّ

 ، ـن فقـهَ النـصِّ وفقـهٍ فـي نفـس الواقـع وأحـوال النـاس.4 وهـذا يعنـي أنَّ فقـهَ الواقـع يتضمَّ
وفقـهَ تطبيقِـه مـع مراعـاة مقاصد الشـريعة.

ـنَّة وإدراكُ معناه  ف فقـهُ الواقـع بأنَّـه: »معرفةُ النصِّ من الكتاب والسُّ ووفقًـا لهـذا عـرِّ
وممارسـتُه، النـصَّ الـذي يعطـي الحكـمَ الشـرعيَّ فـي أيِّ ميـدانٍ مـن مياديـن الممارسـةِ، 
ـه إليـه، لتُعـرف العلاقـةُ بيـن النـصِّ والواقـعِ وأحداثِـه، كلٌّ قـدرَ وسـعِه وعلمِـه  أو يوجَّ

ومسـؤولياته«.5

والأحـوالِ،  والظـروفِ  ات  بالمسـتجدَّ »العلـمُ  بأنَّـه:  الواقـع  فقـه  تعريـفُ  ويمُكـن 

1	 السنة مصدر للمعرفة والحضارة، يوسف القرضاوي، 228.
2	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 66.

3	 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 1/ 69.
4	 الطرق الحكمية، ابن القيم، 4.

5	 الفقه امتداده وشموله في الإسلام بين المنهاج الرباني والواقع، عدنان النحوي، 80.
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الشـريعة«. مقاصـد  فـي ضـوء  لهـا  المناسـبةِ  الشـرعيَّة  الأحـكام  ومعرفـةُ 

ـرات، ودراسـتِها  راتِ المعاصـرةَ، ويعُنـى بفهـم النـوازل والمتغيِّ فهـو يواكـب التطـوُّ
دراسـةً مسـتفيضةً، والاجتهاد في اسـتنباط الأحكام الشـرعيَّة لها عبرَ منهجٍ فقهيٍّ يجمع 
اته، وهـو فقـهٌ لا علاقـةَ لـه  بيـن العلـم بالشـرع ومقاصـدِه، والمعرفـةِ بالواقـع ومسـتجدَّ

ـا دلـت عليـه النصـوص. بالثوابـت مـن الأحـكام ممَّ

المطلب الثاني: مشروعيَّة فقه الواقع

نَّة. فقه الواقع مشروعٌ بالكتاب والسُّ

ا، أذكر منها: لًًا – الكتاب: والآيات في ذلك كثيرةٌ جدًّ أوَّ

لۡنَـٰهُ تنَزِيلاٗ﴾  ٰ مُكۡـثٖ وَنزََّ اسِ عََلَىَ هُۥ عََلَىَ ٱلنّـَ
َ
1 – قولـه تعالـى: ﴿وَقُرۡءَانٗـا فَرَقۡنَـٰهُ لِِتَقۡـرَأ

.]106 ]الإسـراء: 

قنـا بـه بين  لنـاه وفرَّ نَّـاه وأوضحنـاه، وفصَّ اء »فَرَقْنَـاهُ« بالتخفيـف؛ أي بيَّ ـةُ القـرَّ قـرأ عامَّ
قًـا بحسـب الوقائـع فـي  الحـق والباطـل، وقـرأ بعـضُ الصحابـةِ بالتشـديد؛ أي أنزلنـاه مفرَّ

ثالثٍ وعشـرين سـنةً.1

وطـرقَ  الخطـاب،  أسـاليبَ  د  يحـدِّ ؛  والمدنـيِّ ـيِّ  المكِّ بيـن  الفـرق  إدراكَ  إنَّ   –  2
ـيَّ بِالْعِلْـمِ وَالْبَيَـانِ؛ وَالْجِهَـادَ الْمَدَنِـيَّ مَـعَ  ـةَ: »لَكِـنَّ الْجِهَـادَ الْمَكِّ التعامـل، قـال ابـن تيميَّ
ـيِّ بِالْيَـدِ وَالْحَدِيـدِ قَـالَ تَعَالَـى: ﴿فَلاَ تطُِـعِ ٱلۡكَفِٰريِـنَ وَجَهِٰدۡهُـم بـِهۦِ جِهَـادٗا كَبيِٗرا﴾  الْمَكِّ
سَـانِ وَالْبَيَـانِ؛ وَلَكِـنْ يَكُـفُّ  ـةٌ وَإِنَّمَـا جَاهَدَهُـمْ بِاللِّ يَّ

]الفرقـان: 52[« وَ»سُـورَةُ الْفُرْقَـانِ« مَكِّ

ٰ نَعۡلَـمَ ٱلمُۡجَهِٰدِيـنَ مِنكُـمۡ  ـةِ.2 ﴿وَلََنبَۡلُوَنَّكُـمۡ حَتىَّ يَّ
ـنَ فِـي الْمَكِّ عَـنْ الْبَاطِـلِ وَإِنَّمَـا قَـدْ بَيَّ

خۡبَارَكُـمۡ﴾ ]محمـد: 31[.
َ
بِِٰرِيـنَ وَنَبۡلُـوَاْ أ وَٱلصَّ

نۢبَاءِٓ 
َ
 نَّقُـصُّ عَلَيۡـكَ مِنۡ أ

3 – قصـصُ المرسـلين وأقوامهـم، ومنهـا قولـه تعالـى: ﴿وَكُُلّٗاّٗ
ٱلرُّسُـلِ مَـا نثُبَّتُِ بـِهۦِ فُؤَادَكَۚ وجََـاءَٓكَ فِِي هَذِٰهِ ٱلۡۡحَـقُّ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡـرَىٰ للِۡمُؤۡمِنيَِن﴾ ]هـود: 120[.

1	 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، 3/ 188.
2	 مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 28/ 38.
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نَّة النبوية، فالأحاديث في ذلك كثيرةٌ، منها: وأما من السُّ

ِ  : »إِذَا خَطَـبَ أحََدُكُـمُ الْمَـرْأةََ،  ِ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَّ 1 - عَـنْ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّهَّ
فَـإِنِ اسْـتَطَاعَ أنَْ يَنْظـُرَ إِلَـى مَـا يَدْعُـوهُ إِلَـى نِكَاحِهَـا فَلْيَفْعَـلْ«، قَـالَ: فَخَطَبْـتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ 

جْتُهَا.1 جِهَـا فَتَزَوَّ ـأُ لَهَـا حَتَّـى رَأيَْـتُ مِنْهَـا مَـا دَعَانِـي إِلَـى نِكَاحِهَـا وَتَزَوُّ أتََخَبَّ

وعَـنْ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ الِله ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الِله  يَقُـولُ: »إِذَا خَطَـبَ أحََدُكُـمُ 
الْمَـرْأةََ، فَقَـدِرَ أنَْ يَـرَى مِنْهَـا بَعْـضَ مَـا يَدْعُـوهُ إِلَيْهَـا، فَلْيَفْعَـلْ«.2

ِ: »لََا جُنَـاحَ عَلَـى أحََدِكُـمْ إِذَا أرََادَ أنَْ  ِ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَّ وعَـنْ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّهَّ
هَـا، فَيَنْظـُرَ إِلَيْهَـا، فَـإِنْ رَضِـيَ نَكَـحَ، وَإِنْ سَـخِطَ تَـرَكَ«.3 يَخْطـبَ الْمَـرْأةََ أنَْ يَغْتَرَّ

ـا الحديـثُ  إنَّ هـذه الأحاديـثَ الثلاثـة كلَّهـا مرويـةٌ عـن جابـر بـن عبـد الله ، أمَّ
ـص  ـا الحديـثُ الثانـي فخصَّ ـح فيـه جابـرٌ مـا الـذي رآه مـن أعضائهـا، وأمَّ ل فلـم يوضِّ الأوَّ
ل بالبعـض )يَـرَى مِنْهَـا بَعْـضَ مَـا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا(، وبهذا لا يجوز النظر  عمـومَ الحديـث الأوَّ
ةٍ؛ أي غفلةٍ  ـا الحديـثُ الثالـث فيُفيـد أن يكـون النظـر إليها على غِـرَّ إلـى جميـع بدنِهـا، وأمَّ
ـل مـن  منهـا، فـإذا لـم تعجبـه تركهـا دون أن ينشـعب قلبُهـا وينكسـرَ خاطرُهـا. فيتحصَّ
مجمـوع هـذه الأحاديـثِ أنَّ النظـر لا يكـون إلَّاَّ إلـى وجههـا ويديهـا، وعلـى غفلـةٍ منهـا، 

والله أعلـم.

2 - عَـنْ أنََـسٍ، أنََّ نَبِـيَّ الِله كَانَ أرََادَ أنَْ يَكْتُـبَ إِلَـى الْعَجَـمِ، فَقِيـلَ لَـهُ: إِنَّ الْعَجَـمَ 
ـةٍ«.4 وهـذا مرتبـطٌ بالعـرف  لََا يَقْبَلُـونَ إِلَّاَّ كِتَابًـا عَلَيْـهِ خَاتَـمٌ، »فَاصْطَنَـعَ خَاتَمًـا مِـنْ فِضَّ

والعـادة القائمـة آنـذاك.

ِ إِنَّ أبََا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ  3 - عَنْ عَائِشَةَ، أنََّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهَّ
وَلَيْـسَ يعُْطِينِـي مَـا يَكْفِينِـي وَوَلَـدِي، إِلَّاَّ مَـا أخََـذْتُ مِنْـهُ وَهُـوَ لاَ يَعْلَـمُ، فَقَـالَ: »خُـذِي مَـا 

1	 سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، )2082(، 2/ 228.
2	 مسند أحمد، ط. الرسالة، )14868(، 23/ 155.

3	 مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح، )10337(، 6/ 157.
4	 صحيـح مسـلم، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب فـي اتخـاذ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم خاتمـاً لمـا أراد أن يكتـب إلـى 

.1657  /3  ،)2092( العجـم، 
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يَكْفِيكِ وَوَلَـدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ«.1

وجـه الدلالـةِ أنَّ المـرادَ بالمعـروف هنـا القـدرُ الذي عُرف بالعادة أنَّه الكفايةُ، وهذه 
الإباحـةُ وإن كانـت مطلقـةً لفظًـا لكنَّهـا مقيَّـدةٌ معنًـى.2 فنفقـةُ الزوجـةِ مرجعُها إلى العرف 
رة بالشـرع؛ بـل تختلـف باختالف أحـوال البالد والأزمنـة وحـالِ الزوجيـن  وليسـت مقـدَّ

وعادتهمـا، وهـذا مقطـوعٌ بـه عنـد جمهور أهـل العلم.3

ِ : »يَـا  4 - عَـنْ عَائِشَـةَ، أنََّهَـا زَفَّـتِ امْـرَأةًَ إِلَـى رَجُـلٍ مِـنَ الأنَْصَـارِ، فَقَـالَ نَبِـيُّ اللَّهَّ
هْـوُ«.4 عَائِشَـةُ، مَـا كَانَ مَعَكُـمْ لَهْـوٌ؟ فَـإِنَّ الأنَْصَـارَ يعُْجِبُهُـمُ اللَّ

وجـه الدلالـة: أنَّ النبـي كان يراعـي العـاداتِ حيـث جـرت عـادةُ الأنصار أن ينُشـدوا 
، فعـن عائشـة، أنَّ النبـي قـال: »مـا فعلـت فلانـة؟«، ليتيمـةٍ  فِّ فـي الأعـراس ويضربـوا بالـدُّ
كانـت عندهـا، فقلـت: أهديناهـا إلـى زوجهـا قـال: »فهـل بعثتـم معهـا بجاريـةٍ تضـرب 
ـي؟« قالـت: تقـول مـاذا؟ قـال: »تقـول: أتيناكـم، أتيناكـم فحيُّونـا نحيِّيكـم-  ، وتغنِّ بالـدفِّ
ةُ السـمراءُ ما سـمنت عذاريكم«.5 لـولا الذهـبُ الأحمـرُ مـا حلَّـت بواديكـم- ولـولا الحبَّ

وفـي الحديـث إقبـالُ الِإمـام والعالـم إِلـى العـرس، وإن كان لهـوًا ولعبًـا مباحًـا؛ فإنَّـه 
يـورث الألفـةَ والانشـراحَ، وليـس الامتنـاعُ مـن ذلـك مـن الحيـاء الممـدوح.6

هـذه الأحاديـث وغيرهـا تـدلُّ دلالـةً واضحـةً علـى أنَّ العـرفَ معتبـرٌ فـي الشـريعة، 
ـا شـرعيًّا فهـي جـزءٌ مـن الواقـع. فأعـرافُ النـاس وعاداتُهـم إذا لـم تعـارض نصًّ

1	 صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغيره علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، 
.65 /7 ،)5364(

2	 فتح الباري، ابن حجر، 9/ 509.
3	 مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 34/ 83.

4	 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، )5162(، 7/ 22.
5	 المعجـم الأوسـط للطبرانـي، 315/3 وقـال: »لـم يـرو هـذا الحديـث عـن هشـام بـن عـروة إلا شـريك، ولا عـن شـريك 

إلا رواد، تفـرد بـه محمـد بـن أبـي السـري«. والشـعر علـى البحـر الرجـز.
6	 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني، 20/ 136.
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المطلب الثالث: أهميَّة فقه الواقع

فقـهُ الواقـع علـمٌ جليـل القـدر، عظيـمُ النفـع، تعظـم حاجـةُ الفقيـه إليـه فـي الفتـوى 
فـرضُ  وهـو  ـةُ،  الأمَّ تعيشـه  الـذي  الواقـعَ  فيفهـم  الداعيـةِ  وكذلـك  والقضـاء،  والحكـم 
ي إلـى عـدم تطبيـق الأحـكام، وضيـاعِ كثيـرٍ مـن الحقوق.  كفايـةٍ، وعـدم الاشـتغال بـه يـؤدِّ
تَـه مـن خالل إخضـاع الجزئيَّـات لمقتضـى الشـريعة، وربـطِ مسـيرة  فهـو يكتسـب أهميَّ
 ، المكلَّفيـن بأحكامهـا، ومراعـاةِ أعـراف النـاس وأحوالِهـم لـدى تكييـف الحكمِ الشـرعيِّ
وبيـانِ أنَّ الشـريعة صالحـةٌ لـكل زمـانٍ ومـكانٍ، وتحقيـقِ الارتبـاط الوثيـق بيـن المـوروث 

د الحيـاة. الفقهـيِّ والواقـعِ المعاصـر عبـر معادلـةٍ لا تهـزُّ الثوابـتَ ولا توقـف تجـدُّ

إنَّ الجمـود علـى المنقـول دون النظـرِ فـي الواقـع أمـرٌ ترفضـه الشـريعة، وعلـى هـذا 
القانـون تراعـى الفتـاوى علـى طـول الأيَّـام؛ ذلـك أنَّ كثيـرًا من أحكام الشـريعة مبنيَّةٌ على 
العرف المعتبَر بشـروطه وضوابطه.1 قال ابن قيِّم الجوزيَّة: »وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولََاتِ 
ـلَفِ الْمَاضِيـنَ«.2 وقـال  يـنِ وَجَهْـلٌ بِمَقَاصِـدِ عُلَمَـاءِ الْمُسْـلِمِينَ وَالسَّ أبََـدًا ضَاَللٌ فِـي الدِّ
دِ الْمَنْقُـولِ فِـي الْكُتُبِ عَلَـى اخْتِلََافِ عُرْفِهِـمْ وَعَوَائِدِهِمْ  أيضـاً: »وَمَـنْ أفَْتَـى النَّـاسَ بِمُجَـرَّ
جِنَايَتُـهُ  وَكَانَـتْ   ، وَأضََـلَّ ضَـلَّ  فَقَـدْ  أحَْوَالِهِـمْ  وَقَرَائِـنِ  وَأحَْوَالِهِـمْ  وَأمَْكِنَتِهِـمْ  وَأزَْمِنَتِهِـمْ 
ـبَ النَّـاسَ كُلَّهُـمْ عَلَـى اخْتِاَلفِ بِلََادِهِـمْ وَعَوَائِدِهِـمْ  يـنِ أعَْظَـمَ مِـنْ جِنَايَـةِ مَـنْ طَبَّ عَلَـى الدِّ

ـبِّ عَلَـى أبَْدَانِهِـمْ«.3 وَأزَْمِنَتِهِـمْ وَطَبَائِعِهِـمْ بِمَـا فِـي كِتَـابٍ مِـنْ كُتُـبِ الطِّ

إنَّ الشـريعةَ الإسالميَّةَ صالحـةٌ لـكل زمـانٍ ومـكانٍ، فهـي لا تقتصـر علـى أحدهمـا، 
وهـي باقيـةٌ لا يعتريهـا التغييـرُ ولا التبديـل، ولا النسـخُ ولا الـزوال، ولا تحتمـل الزيـادةَ 
ولا النقصـان،4 ولا معنـى للإكمـال إلَّاَّ وفـاءُ النصـوص بمـا يحتـاج إليـه أهـل الشـرع؛ 

1	 مـن هـذه الشـروط: أن يكـون العـرف مطـردًا، وملزمًـا، وموجـودًا عنـد إنشـاء التصـرف، وأَّلَّا يعارضـه تصريـح بخلافـه، 
وأَّلَّا يكـون مخالفـا لأدلـة الشـرع. انظـر هـذه الشـروط مفصلـة فـي كتـاب: مقاصـد الشـريعة: لأسـتاذنا الدكتـور محمـود 

هرمـوش رحمـه الله، 2/ 36.
2	 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 3/ 66.

3	 المصدر السابق نفسه.
4	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 91.
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ـا بالنـص علـى كلِّ فـردٍ، أو بانـدراج مـا يحُتـاج إليـه تحـت العمومـاتِ الشـاملة،1 وهـذا  إمَّ
قـةً لمصالـح النـاس فـي كل عصـرٍ ومـكانٍ،  يقتضـي أن تكـون مقاصدُهـا وأحكامُهـا محقَّ
وأن تكـون قـادرةً علـى تلبيـة احتياجاتهـم فـي مختلـف الأشـخاص والأحـوال، وهـذا لا 

يكـون إلا بفقـه الواقـع.

وتمتـاز الشـريعةُ بـأنَّ أحكامَهـا واقعيـةٌ، فهنـاك مسـتوًى مـن العبـادات هـو فـي قـدرة 
الجميـع واسـتطاعتِهم وهـذا لا يمُكـن تركُـه أو تجـاوزُه، وهنـاك النوافـل والمندوبـاتُ 
مات  ةٍ، وكذلـك مـا يتعلَّـق بالمحرَّ التـي ترغـب الشـريعة فـي القيـام بهـا دون عنـتٍ أو مشـقَّ
فِـي  ـرِيعَةُ جَارِيَـةٌ  : »الشَّ إلـى تركهـا. قـال الشـاطبيُّ التـي دعـت الشـريعة  والمكروهـات 
التَّكْلِيـفِ بِمُقْتَضَاهَـا عَلَـى الطَّرِيـقِ الْوَسَـطِ الْْأعَْـدَلِ، الْْآخِـذِ مِـنَ الطَّرَفَيْـنِ بِقِسْـطٍ لََا مَيْـلَ 
ةٍ عَلَيْـهِ وَلََا انْحِاَللٍ، بَـلْ هُـوَ تَكْلِيـفٌ جـارٍ  اخِـلِ تَحْـتَ كَسْـبِ الْعَبْـدِ مِـنْ غَيْـرِ مَشَـقَّ فِيـهِ، الدَّ
يَـامِ،  اَلةِ، وَالصِّ عَلَـى مُوَازَنَـةٍ تَقْتَضِـي فِـي جَمِيـعِ الْمُكَلَّفِيـنَ غَايَـةَ الِِاعْتِـدَالِ، كَتَكَالِيـفِ الصَّ
ـا شُـرِعَ ابْتِـدَاءً عَلَـى غَيْـرِ سَـبَبٍ ظَاهِـرٍ اقْتَضَـى  كَاةِ، وَغَيْـرِ ذَلِـكَ مِمَّ ، وَالْجِهَـادِ، وَالـزَّ وَالْحَـجِّ

ذَلِـكَ، أوَْ لِسَـبَبٍ يَرْجِـعُ إِلَـى عَـدَمِ العلـم بطريـق العمـل«.2

خـصُ التـي تراعـي أحـوالَ الضـرورة والحاجـة، فـإنَّ »الضـروراتِ تبيـح  وهنـاك الرُّ
المحظـورات«،3 وإنَّ »الأمـرَ إذا ضـاق اتَّسـع«،4 ولا يخفـى مـا فـي ذلـك مـن التخفيـف 

علـى المكلَّفيـن.

إنَّ لكلِّ شـخصٍ أو حادثةٍ خصوصيَّةً ليسـت في غيرها، ولا يصحُّ للعالِم إذا سـئل 
عـن أمـرٍ يحصـل فـي الواقـع إلَّاَّ أن يجيـب بحسـب الواقـع، فـإن أجـاب علـى غيـر ذلـك 
أخطـأَ فـي عـدم اعتبـار المنـاط المسـؤولِ عـن حكمه؛ لأنَّه سُـئل عن منـاطٍ معيَّنٍ، فأجاب 

عـن منـاطٍ غيـرِ معيَّن.5

1	 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، 2/ 100.
2	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 279.

3	 الفروق، القرافي، 4/ 146. الأشباه والنظائر: ابن نجيم، 73.
4	 المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، 1/ 120؛ الأشباه والنظائر، السيوطي، 83.

5	 الموافقات، الشاطبي، 3/ 301.
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ومـن اسـتقرأ كلام الفقهـاء وجـد أنَّـه لـم يخـل مـن الإشـارة إلـى فقـه الواقـع بمفهومه 
جُـلُ  ـمَ الرَّ ـم الجوزيَّـة عـن الإمـام أحمـدَ قولَـه: »أحُِـبُّ أنَْ يَتَعَلَّ الأشـمل، وقـد أورد ابـنُ قيِّ

ـمَ فِيـهِ النَّاسُ«.1 كُلَّ مَـا تَكَلَّ

ا واسـتنباطًا؛ بمعرفة  ومثـال ذلـك أنَّ المفتـي مـن يسـتقلُّ بمعرفـة أحكام الشـريعة نصًّ
اللغـة والتفسـير والحديـث، وكذلـك معرفـةِ الأصول والأقيسـة وطرقِها وفقهِ النفس.2

المطلب الرابع: الفرق بين فقه الواقع وفقه النوازل

هْـرِ.3 والنَّازِلَـة الْمُصِيبَـة  ة مِـنْ شَـدَائِدِ الدَّ النـوازل لغـةً: جمـعُ نازلـةٍ، والنَّازِلَـة الشـدَّ
ونـوازل.4 نـازلات  ـدِيدَة، جمعهـا  الشَّ

الْمُجْتَهِـدُونَ  اسْـتَنْبَطَهَا  »مَسَـائِلُ  بأنَّهـا:  الحنفيَّـة  فهـا فقهـاء  النـوازل اصطلاحًـا: عرَّ
ـا سُـئِلُوا عَنْهَـا وَلَـمْ يَجِـدُوا فِيهَـا رِوَايَـةً«.5 ـرُونَ لَمَّ الْمُتَأخَِّ

ةٌ وقعـت بيـن الناس، وليـس فيها قولٌ خاصٌّ  فالنازلـة أو الواقعـة هـي مسـألةٌ مسـتجدَّ
علـى أهـل المذهـب، فيعمـد الفقيـهُ إلـى اسـتنباط حكمِهـا من الأدلَّة الشـرعيَّة أو تخريجِه 

علـى قواعد مذهبه.6

للمسـائل  العمليَّـة  الشـرعيَّة  بالأحـكام  العلـمُ  هـو   : إضافـيٍّ كمركَّـبٍ  النـوازل  فقـه 
اجتهـادٍ. أو  بنـصٍّ  فيهـا حكـمٌ  يعُـرف  لـم  التـي  المسـتجدة 

وإنَّمـا قلـت »لـم يعُـرف فيهـا حكـمٌ« للدلالـة علـى أنَّ النـوازل تسـميةٌ نسـبيَّةٌ، فـرُبَّ 
واقعـةٍ تُعَـدُّ نازلـةً فـي حـقِّ فقيـهٍ، وليـس فـي حـقِّ غيـره، فمـن عـرف حكمهـا بنـصٍ أو 
ـه نازلـةً؛ فيبقـى  ـه نازلـةً، ومـن خفـي عليـه أمرُهـا كانـت فـي حقِّ اجتهـادٍ فليسـت فـي حقِّ

1	 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 4/ 157.
2	 انظر: البرهان في أصول الفقه، الجويني، 1/ 40؛ المنخول، الغزالي، 572.

3	 لسان العرب، ابن منظور، فصل النون، 11/ 659.
4	 المعجم الوسيط، باب النون، 2/ 915.

5	 حاشية ابن عابدين، 1/ 69.
6	 فقه الواقع، أبو ياسر سعيد بن محمد بيهي، 163.
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يقلِّـب النظـرَ فيهـا كـي يظفـرَ بالحكـم.

وبالمقارنـة بيـن فقـه النـوازل وفقـه الواقـع؛ نجـد أنَّ العلاقـةَ بينهمـا علاقـة عمـومٍ 
وخصوص؛ إذ إنَّ فقهَ النوازل جزءٌ من فقه الواقع، حيث إنَّ فقه الواقع يشـمل القضايا 
والأمـورَ التـي سـبق قـولُ أهـل العلـم فيهـا، لكنَّنـا نحتـاج إلـى إعـادة النظر فيهـا نتيجةَ تغيُّر 
القضايـا  الظـروف والأحـوال والأمكنـةِ والأزمنـة والنيـات والعوائـد،1 ويشـمل كذلـك 

ة التـي لـم يعُـرف فيهـا حكـمُ الشـرع. والأمـور المسـتجدَّ

المبحث الثاني: ضوابط فقه الواقع

فقـه الواقـع لـه ضوابـطُ كثيـرةٌ، منهـا مـا ينبغي مراعاتهُا قبل النظر في المسـألة، ومنها 
مـا ينبغـي مراعاتهُـا بعـد النظـر فيهـا، وإليك بيانَها مـن خلال المطالب الآتية:

 لُ: إخلاص النيَّة لله المطلب الأوَّ

ـةُ بمعناهـا العـامِّ هـي: »انْبِعَـاثُ الْقَلْـبِ نَحْـوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًـا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ  النيَّ
أوَْ دَفْعِ ضَرٍّ حَالًًا أوَْ مَآلًًا«.2 وهذا المعنى شـاملٌ للأعمال الدينيَّة والدنيويَّة.

ِ تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ«.3 بِ إلَى اللَّهَّ : »قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّ والنيَّة بمعناها الخاصِّ

ـةُ رأسُ كلِّ أمـرٍ وعمـودُه، وأساسُـه وأصلُـه الـذي عليـه يبُنـى، وهـي روح أيِّ  والنيَّ
تهـا ويفسـد بفسـادها،4 فال ينبغـي للرجـل  عمـلٍ وقائـدُه، والعمـلُ تابـعٌ لهـا، يصـحُّ بصحَّ
ـةٌ لـم يكـن عليـه ولا علـى  ـةٌ، فـإن لـم يكـن لـه نيَّ ـب نفسَـه للفتيـا حتـى تكـون لـه نيَّ أن ينصِّ
كلامـه نـورٌ.5 قـال الشـافعيُّ رحمـه الله: »مـا ناظـرت أحـدًا إلَّاَّ أحببـت أن يظهـر الله الحـقَّ 

1	 انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 3/ 11.
2	 الأشباه والنظائر، السيوطي، 30؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 25.

3	 الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 24.
4	 إعلام الموقعين، ابن القيم، 3/ 91 و 4/ 152.

ـبَ نَفْسَـهُ لِلْفُتْيَـا حَتَّـى يَكُـونَ فِيـهِ خَمْـسُ خِصَـالٍ،  جُـلِ أنَْ ينَُصِّ 5	 نقـل ابـن القيـم عـن الإمـام أحمـد أنـه قـال: »لََا يَنْبَغِـي لِلرَّ
ـةٌ لَـمْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ نـُورٌ وَلََا عَلَـى كَلََامِـهِ نوُرٌ...«إعالم الموقعيـن، ابن القيم، 4/  ـةٌ، فَـإِنْ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ نِيَّ لهَُـا: أنَْ تَكُـونَ لَـهُ نِيَّ أوََّ

.152
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علـى لسـانه«.1 فكـم بيـن مريـدٍ بالفتـوى وجـهَ الله ورضـاه والقـربَ منـه، ومريـدٍ بهـا وجـهَ 
المخلـوقِ ورجـاءَ منفعتِـه ومـا ينالـُه منـه تخويفًـا أو طمعًـا.2

إنَّ الواجـبَ يقتضـي علـى المجتهـد اسـتحضارُ الإخالص فـي قلبـه لله، أن يلهمَـه 
الصوابَ، ويدلَّه على ما شـرعه  لعباده، فالإخلاصُ سـرٌّ بين الله وبين العبد، يغمض 
ـا كان العلـمُ عبـادةً مـن العبـادات،  فيـه العبـد عيـنَ قلبـه عـن الالتفـات إلـى غيـر الله. ولمَّ
ـةُ قُبِـل وزكا، ونمـت بركتـه، وإن قُصِد به غيرُ الله  وقربـةً مـن القُـرَب، فـإن خلصـت فيـه النيَّ
تعالـى حبَـط وضـاع. وقـد رُوي عـن مكحـولٍ ومالـكٍ رحمهمـا الله أنَّهمـا كانـا لا يفتيـان 
ي الله  حتـى يقـولا لاحـول ولا قـوة إلا بـالله، ويسـتحب الاسـتعاذة مـن الشـيطان ويسـمِّ
حۡ لِِي صَـدۡريِ﴾ ]طـه: 25[، ونحـو  ـي علـى النبـيِّ وليقـل ﴿رَبِّ ٱشۡۡرَ تعالـى ويحمـده ويصلِّ

ذلك.3

المطلب الثاني: التأكُّد من وقوع المسألة

والأصـل فـي ذلـك مـا روي عَـنْ ثَوْبَـانَ، عَـنْ رَسُـولِ الِله قَـالَ: »سَـيَكُونُ أقَْـوَامٌ مِـنْ 
تِـي«؛4 أي صعابهـا.5 تِـي، يَتَعَاطَـوْنَ، فُقَهَاؤُهُـمْ عُضُـلَ الْمَسَـائِلِ، أوُلَئِـكَ شِـرَارُ أمَُّ أمَُّ

ـا كانـت النـوازلُ جـزءًا مـن الواقـع، فال ينُظـر فيهـا بمعـزلٍ عنـه؛ لأنَّ الفتـوى قـد  ولمَّ
ـا يلبِّـس علـى النـاس ويدُخـل فـي قلوبهـم الريبـةَ  تتغيَّـر عنـد وقوعهـا بحسـب الواقـع؛ ممَّ
بسـبب الاختالف فـي قـول المجتهـد قبـل وقوعِهـا وبعـده، فال يغنيهـم مـا مضـى مـن 
الاجتهـاد؛ لـذا كان الصحابـة  يتدافعـون الفتـوى فيمـا وقـع مـن المسـائل، ويـودُّ كلٌّ 

منهـم لـو كفـاه إيَّاهـا غيـرُه.6

ارُ بْنُ يَاسِـرٍ ، عَنْ مَسْـألََةٍ فَقَالَ: »هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالوُا: لََا، قَالَ:  فقد سُـئِلَ عَمَّ

1	 المجموع، النووي، 1/ 12 و28.
2	 إعلام الموقعين ابن القيم، 4/ 153.

3	 المجموع شرح المهذب، النووي، 1/ 49.
4	 المعجم الكبير للطبراني، )1431(، 2/ 98.

5	 التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، 2/ 65.
6	 مرقاة المفاتيح، الهروي، 1/ 275.
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مْنَاهَا لَكُمْ«.1 دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ، تَجَشَّ

هْـرِيِّ قَـالَ: بَلَغَنَـا أنََّ زَيْـدَ بْـنَ ثَابِـتٍ الْْأنَْصَـارِيَّ ، كَانَ يَقُـولُ » إِذَا سُـئِلَ  وعَـنِ الزُّ
ثَ فِيـهِ بِالَّـذِي يَعْلَـمُ وَالَّـذِي يَـرَى،  عَـنِ الْْأمَْـرِ: أكََانَ هَـذَا؟ فَـإِنْ قَالـُوا: نَعَـمْ، قَـدْ كَانَ، حَـدَّ

وَإِنْ قَالـُوا: لَـمْ يَكُـنْ، قَـالَ: فَـذَرُوهُ حَتَّـى يَكُـونَ«.2

ـوا بمـا رُوي عـن سَـعْدِ بْـنِ أبَِـي وَقَّـاصٍ، أنََّ النَّبِـيَّ قَالَ: »إِنَّ أعَْظَمَ المُسْـلِمِينَ  واحتجُّ
مَ مِنْ أجَْلِ مَسْـألََتِهِ«.3 مْ، فَحُـرِّ جُرْمًـا، مَـنْ سَـألََ عَـنْ شَـيْءٍ لَـمْ يحَُرَّ

ـرُونَ عَـنْ  وعـن الْقَاسِـم قـال: » إِنَّكُـمْ لَتَسْـألَوُنَا عَـنْ أشَْـيَاءَ مَـا كُنَّـا نَسْـألَُ عَنْهَـا، وَتُنَقِّ
ـرُ عَنْهَـا، وَتَسْـألَوُنَ عَـنْ أشَْـيَاءَ مَـا أدَْرِي مَـا هِـيَ، وَلَـوْ عَلِمْنَاهَـا مَـا حَـلَّ لَنَـا  أشَْـيَاءَ مَـا كُنَّـا ننَُقِّ

أنَْ نَكْتُمَكُمُوهَـا«.4

أصَْحَـابِ  مِـنْ  وَمِائـَةً  عِشْـرِينَ  أدَْرَكْـتُ   « قَـالَ:  لَيْلَـى  أبَِـي  بْـنِ  حْمَـنِ  الرَّ عَبْـدِ  وعَـنْ 
ثٌ إِلَّاَّ وَدَّ أنََّ أخََـاهُ كَفَـاهُ الْحَدِيـثَ  ِ أرََاهُ قَـالَ: فِـي الْمَسْـجِدِ فَمَـا كَانَ مِنْهُـمْ مُحَـدِّ رَسُـولِ اللَّهَّ

وَلََا مُفْـتٍ إِلَّاَّ وَدَّ أنََّ أخََـاهَ كَفَـاهُ الْفُتْيَـا«.

فينبغـي علـى المجتهـد أن يتأكَّـد مـن وقـوع النازلـة قبـل النظـر فيهـا؛ لأنَّ الاجتهـاد 
إنَّمـا هـو للضـرورة، ولا ضـرورة قبـل الواقعـة.

المطلب الثالث: استشارة أهل العلم

إلـى  التـي قـد يحتـاج  العلـوم  بـكلِّ  المعلـوم أنَّ المجتهـدَ لا يمكنـه الإحاطـةُ  مـن 
بعضهـا فـي بنـاء اجتهـاده علـى أسٍّ متيـن؛ لـذا فـإنَّ الواجـب يقتضـي الرجـوعَ إلـى أهـل 

1	 سنن الدارمي، كتاب العلم، باب كراهية الفتيا، )125(، 1/ 243.

2	 سنن الدارمي، كتاب العلم، باب كراهية الفتيا، )124(، 1/ 243.
3	 صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب مــا يكــره مــن كثــرة الســؤال وتكلــف مــا لا يعنيــه، 
إكثــار ســؤاله،  وتــرك  الله عليــه وســلم  توقيــره صلــى  بــاب  الفضائــل،  كتــاب  )7289(، 9/ 95؛ صحيــح مســلم، 

.1831  /4  ،)2358(
4	 سـنن الدارمـي، كتـاب العلـم، بـاب التـورع عـن الجـواب فيمـا ليـس فيـه كتـاب ولا سـنة، )120(، 1/ 240، جامـع بيـان 
العلـم وفضلـه، ابـن عبـد البـر، بـاب تدافـع الفتـوى وذم مـن سـارع إليهـا، )2199(، 2/ 1120؛ شـرح السـنة للبغـوي، 1/ 

305. وانظـر: إعالم الموقعيـن، ابـن القيـم، 1/ 56.
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الخبـرة والاختصـاص فيمـا يحتاجـه المجتهـدُ أثنـاء النظـر فـي الواقعـة، وإلَّاَّ وقـع فـي 
هۡـلَ ٱلّذِكۡرِ إنِ كُنتُـمۡ لََا تَعۡلَمُونَ﴾ ]النحـل: 43[، وقال 

َ
أوحـال الإثـم. قـال الله : ﴿فَسۡـَٔـلُوٓاْ أ

ِينَ يسَۡـتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ ]النسـاء:  مۡـرِ مِنۡهُـمۡ لَعَلمَِهُ ٱلَّذَّ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
: ﴿وَلـَوۡ رَدُّوهُ إلََِى ٱلرَّسُـولِ وَإِلََىٰٓ أ

.]83

ِ: »مَـنْ أفُْتِـيَ بِفُتْيَـا غَيْـرَ ثَبَـتٍ، فَإِنَّمَـا إِثْمُهُ عَلَى  وعَـنْ أبَِـي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَّ
مَـنْ أفَْتَاهُ«.1

ه فـي رأسـه، ثـمَّ  وعـن جابـرٍ قـال: خرجنـا فـي سـفرٍ، فأصـاب رجاًل منَّـا حجـرٌ فشـجَّ
ـم؟ فقالـوا: مـا نجـد لـك  احتلـم، فسـأل أصحابَـه فقـال: هـل تجـدون لـي رخصـةً فـي التيمُّ
ـا قدمنـا علـى النبـيِّ أخُبـر بذلـك،  رخصـةً وأنـت تقـدر علـى المـاء، فاغتسـل فمـات. فلمَّ

فقـال: »قتلـوه قتلهـم الله! ألََا سـألوا إذ لـم يعلمـوا؛ فإنَّمـا شـفاء العِـيِّ السـؤالُ«.2

هـؤلاء  النبـيُّ  عـاب  لذلـك  والتعلـمُ،  السـؤال  وشـفاؤُه  داءٌ،  وهـو  الجهـلُ   : فالعِـيُّ
بالفتـوى بغيـر علـمٍ، وألحـق بهـم الوعيـدَ، بـأن دعـا عليهـم وجعلهـم فـي الإثـم قتلـةً لـه.

ا يوجب الغسـلَ فقالت:  وسـأل أبو موسـى الأشـعري  عائشـةَ رضي الله عنها عمَّ
. قـال رسـول الله: »إذا جلـس بيـن شُـعبها الأربـع ومـسَّ الخِتـانُ  علـى الخبيـر سَـقَطتَّ

الخِتـانَ فقـد وجـب الغسـل«.3

؛ أي صادفت خبيرًا بحقيقة ما سألتَ عنه حاذقًا فيه. فقولها: على الخبير سقطتَّ

والفقهـاء متَّفقـون علـى وجـوب الرجـوع إلـى أهـل الخبـرة فـي المسـائل المتنـازَع 
عليهـا؛ لأنَّ مـا لا يتـم الواجـب إلَّاَّ بـه فهـو واجـبٌ.4

1	 سـنن ابـن ماجـه، بـاب اجتنـاب الـرأي والقيـاس، )53(، 1/ 20؛ مسـند أحمـد، )8266(، 14/ 17؛ المسـتدرك للحاكـم، 
.183 /1 ،)349(

2	 سـنن أبـي داود، كتـاب الطهـارة، بـاب فـي المجـروح يتيمـم، )336(، 1/ 93. السـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب الطهـارة، 
بـاب الجـرح إذا كان فـي بعـض جسـده دون بعـض، )1075(، 1/ 347. قـال الزيلعـي: » قَـالَ الْبَيْهَقِـيُّ فِـي الْمَعْرِفَـةِ: هَذَا 

الْحَدِيـثُ أصََـحُّ مَـا رُوِيَ فِـي هَـذَا الْبَـابِ، مَـعَ اخْتِاَلفٍ فِـي إسْـنَادِهِ«. نصـب الرايـة: الزيلعـي، 1/ 187.
3	 صحيح مسلم، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، )349(، 1/ 271.

4	 الهداية، المرغيناني، 3/ 170؛ البيان والتحصيل، ابن رشد، 1/ 419.
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ون فيهـا، قـال الإمـام مالـكٌ  تـون فـي الفتيـا، ويتحـرَّ ولقـد كان مـن عـادة السـلف يتثبَّ
: »ربَّمـا وردت علـيَّ المسـألةُ تمنعنـي مـن الطعـام والشـراب  فيمـا نقلـه عنـه الشـاطبيُّ

والنـوم«.1

رُ للفتيـا علـى خطـرٍ عظيـمٍ إن لـم يتثبَّـت فـي المسـائل المعروضـةِ عليـه،  فالمتصـدِّ
ـرُ فِـي مَسْـألََةٍ مُنْـذُ بِضْـعَ عَشْـرَةَ سَـنَةً، فَمَـا اتَّفَـقَ  وفـي هـذا قـال الإمـام مالـكٌ: »إِنِّـي لََأفَُكِّ
ـرُ فِيهَـا لَيَالِـيَ«. لِـي فِيهَـا رَأْيٌ إِلَـى الآنِ«. وقـال أيضًـا: »ربَّمَـا وَرَدَتْ عَلَـيَّ المَسـألََةُ فَأفَُكِّ

ـائِلِ: »انصَـرِفْ حَتَّـى أنَْظـُرَ فِيهَـا«. فَيَنصَـرِفُ  وَكَانَ إِذَا سُـئِلَ عَـنِ المَسـألََةِ قَـالَ لِلسَّ
دُ فِيهَـا، فَقِيـلَ لَـهُ فِـي ذَلِـكَ؛ فَبَكَـى وَقَـالَ: »إِنِّـي أخََـافُ أنَْ يَكُـونَ لِـي مِـنَ الْمَسَـائِلِ  وَيـُرَدِّ

يَـوْمٌ وَأيَُّ يَـومٍ«.2

وإنِّـي لأعجـب كلَّ العجـب مـن تلـك الفتـاوى علـى الهـواء عبـر الفضائيـات، حيـث 
تـرى أحدَهـم يسُـأل فـي مسـائلَ شـتَّى مـن أبـواب الفقـه، فيجيـب عنهـا جميعًـا، ولـو سـئل 
ـم الجوزيَّـة:  عنهـا عمـرُ بـن الخطَّـاب  لجمـع لهـا أهـل بـدرٍ،3 وفـي هـذا يقـول ابـن قيِّ

»الجـرأةُ علـى الفتيـا تكـون مـن قلَّـة العلـم ومـن غزارتـه وسـعته«.4

: »يحـرم التسـاهلُ فـي الفتـوى ومـن عُـرف بـه حـرم اسـتفتاؤُه؛ فمـن  ويقـول النـواويُّ
مـت  هـا مـن النظـر والفِكـر فـإن تقدَّ التسـاهل ألَّاَّ يتثبَّـت ويسـرع بالفتـوى قبـل اسـتيفاء حقِّ

معرفتـه بالمسـئول عنـه فال بـأس بالمبـادرة«.5

المطلب الرابع: تعليل الأحكام الشرعية

التعليـل لغـةً: العِلَّـة –بالكسـر- معنًـى يحـلُّ بالمحـلِّ فيتغيَّـر بـه حـال المحلَّـة، ومنـه 

1	 الموافقات، الشاطبي، 5/ 323.
2	 المصدر السابق نفسه.

3	 قَـالَ أبَـُو الْحُصَيْـنِ: » إِنَّ أحََدَكُـمْ لَيُفْتِـي فِـي الْمَسْـألََةِ لَـوْ وَرَدَتْ عَلَـى عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ، لَجَمَـعَ لَهَـا أهَْـلَ بَـدْرٍ «. شـرح  
السـنة للبغـوي، 1/ 305.

4	 إعلام الموقعين، ابن القيم، 1/ 28.
5	 المجموع شرح المهذب، 1/ 46.
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ـا اصطلاحًـا: فهـي: »وصـفٌ ظاهـرٌ مُنْضَبِـطٌ دَلَّ  ي المـرض »علَّـة بتأثيـر الله«.1 وأمَّ سـمِّ
فـةٌ  «.2 فهـي أمـارةٌ علـى الحكـم، ومعرِّ فًـا لِحُكْـمٍ شَـرْعِيٍّ ـمْعِيُّ عَلَـى كَوْنِـهِ مُعَرِّ لِيـلُ السَّ الدَّ

له.

ـا كانت هـذه المصالحُ  إنَّ جميـعَ الأحـكام الشـرعيَّة معلَّلـةٌ بالمصالـح والحِكَـم، ولمَّ
والحِكَـمُ مـن شـأنها عـدم الانضبـاطِ والوضـوحِ؛ أنـاط الشـارعُ أحكامَـه بأوصـافٍ أكثـرَ 

انضباطًـا مشـتملةً علـى هـذه الحِكَـم،3 وهـذا مذهـب جماهيـر العلمـاء.

ـا المسـائل التعبُّديَّـةُ، وهـي مـا ثبـت برسـم الشـارع،4 ولـم تكـن معقولـةَ المعنـى  أمَّ
الركعـات، ومقاديـر الحـدود، وغيرِهـا فهـذه نوعـان: كالعبـادات، وأعـداد 

ل: مـا هـو معلَّـلٌ بالمصالـح؛ كالصالة والـزكاة والحـج والصـوم. ففـي  النـوع الأوَّ
: »تَابِعُوا  الحـجِّ مثاًل يقـول الله تعالـى: ﴿لّيَِشۡـهَدُواْ مَنَفٰـِعَ لهَُـمۡ﴾ ]الحـج: 28[، ويقـول النبـيُّ
نـُوبَ، كَمَـا يَنفِـي الْكِيـرُ خَبَـثَ الحَدِيـدِ«.5 بَيْـنَ الْحَـجِّ وَالْعُمْـرَةِ، فَإِنَّهُمَـا يَنفِيَـانِ الفَقْـرَ، وَالذُّ

فَعَلْتُـمْ  إِنْ  »إِنَّكُـمْ  قـال:  تهـا أو خالتهـا  المـرأة علـى عمَّ نـكاح  وفـي سـبب تحريـم 
ذَلِـكَ قَطَعْتُـمْ أرَْحَامَكُـمْ«.6 ومنهـا مـا علَّتـه المطلوبـةُ هـو مجـردُ الانقيـاد مـن غيـر زيـادةٍ 
ـه إليـه، ومـن مقاصدهـا  ولا نقصـان. فمقصـودُ الصالة الخشـوعُ لله ؛ بإخالص التوجُّ

التابعـة النهـي عـن الفحشـاء والمنكـر.7

الرمـي ووقتـه، وأعـدادِ  مثـل   ، الحـجِّ تُـدرك عللُهـا؛ كمسـائل  مـا لا  الثانـي:  النـوع 
الحصيَـات، وتقبيـلِ الحجـر الأسـود؛ فإنَّنـا نفعلـه متابعـةً للنبـيِّ مـن غيـر الوقـوف علـى 

والمقاصـد. العلـل 

1	 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين البخاري، 4/ 170.
2	 الإحكام، الآمدي، 1/ 127.

3	 يراجع شروط العلة في باب القياس عند الأصوليين.
4	 البرهان: الجويني، 2/ 93.

5	 سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، فصل المتابعة بين الحج والعمرة، )2630(، 5/ 115.
6	 المعجم الكبير للطبراني، )11931(، 11/ 337.

7	 الموافقات، الشاطبي، 3/ 142.
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ـا التعليـلُ فـي المعامالت ومـا جـرى مجراهـا، فـإنَّ الاسـتقراء يـدلُّ علـى أنَّهـا  وأمَّ
قائمـةٌ علـى التعليـل لتحقيـق مقاصـد العبـاد ومصالِحهـم، وكلّ مـا جـاز دخـولُ القيـاس 
فيـه. فالأحـكام العاديَّـة تـدور مـع العلَّـة وجـودًا وعدمًـا، فتـرى الشـيءَ الواحـد فـي الواقـع 

الـذي تعيشـه يمنـع فـي حـالٍ لا تكـون فيـه مصلحـةٌ، فـإذا كان فيـه مصلحـةٌ جـاز.1

وهكـذا نـرى أنَّ أحـكام الشـريعة القابلـةَ للتعليـل؛ كالمعامالت وبعـضِ العبـادات، 
تـدور مـع عللهـا وجـودًا وعدمًـا، فـإن وجدت العلَّةُ وجِد الحكمُ، وإن انتفت العلَّةُ انتفى 

الحكم.

  ـنَّة النبويَّـةَ؛ وجدنـا أنَّ التعليـلَ فيهـا كثيـرٌ، فمـن الصريح قوله وإذا مـا اسـتقرأنا السُّ
ـةِ الَّتِـي دَفَّـتْ«؛2 أي العلَّـة مـا  خـار لحـوم الأضاحـي: »إِنَّمَـا نَهَيْتُكُـمْ مِـنْ أجَْـلِ الدافَّ فـي ادِّ

يـدفُّ علـى مكـة مـن الحجيج.

عَلَيكُـمْ  افِيـنَ  الطَّوَّ مِـنَ  إِنَّهَـا  بِنَجَـسٍ،  لَيسَـتْ  »إِنَّهَـا  ة:  الهـرَّ فـي  قولـه  الظاهـر  ومـن 
افَـاتِ«.3 وَالطَّوَّ

ومـن الإيمـاء قولـُه: »لََا يَقْضِـي الْقَاضِـي بَيْـنَ اثْنَيْـنِ وَهُـوَ غَضْبَانُ«،4 فـإنَّ الحكمَ هنا 
ـةً لمنـع القضاء لكان ذكـرُه لغوًا لا  ـق علـى وصـف الغضـب، فلـو لـم يكـن الغضـبُ علَّ علِّ

يقصـده أهـلُ الفطنة.

ومـن هـذا النـوع إلحـاقُ النظيـر بنظيـره، ومثالـه قوله للخثعميَّة حين سـألته عن قضاء 
الحـجِّ عـن أبيهـا: قَـالَ: »نَعَـمْ، فَإِنَّـهُ لَـوْ كَانَ عَلَـى أبَِيـكِ دَيْـنٌ، قَضَيْتِـهِ«،5 فأعطـى النظيـرَ 
؛ فحـقُّ الله أحـرى فائـدةً  ـةُ النفـعِ فـي حـقِّ الآدمـيِّ ـه علـى أنَّ القضـاء علَّ حكـمَ نظيـره، ونبَّ

ونفعًـا لمـن قضـى عنـه. وهنـاك أنـواعٌ أخـرى لـم أذكرهـا خشـيةَ الإطالـة.

1	 الموافقات الشاطبي، 3/ 142.
2	 صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، )1971(، 3/ 1561.

3	 سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، )75(، 1/ 19.
4	 سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، )2316(، 2/ 776.
5	 سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، )2909(، 2/ 971.
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المطلب الخامس: عدم مخالفة قصد الشارع

لأنَّ  المصالـح؛  علـى  تكلَّمـوا  وإنَّمـا  المقاصـدَ  القدامـى  الأصوليـون  ف  يعـرِّ لـم 
المصالـحَ هـي اللفـظُ المـرادفُ للمقاصـد، ومقاصدُ الشـريعة مصالحُهـا. لكنَّ المتأخرين 
فهـا الطاهـر بـن عاشـور بقولـه: »هـي المعانـي والحِكَـمُ  وضعـوا تعريفًـا لهـا حيـث عرَّ
الملحوظـةُ للشـارع فـي جميـع أحـوالِ التشـريع أو معظمِها، بحيـث لا تختصُّ ملاحظتُها 

بالكـون فـي نـوعٍ خـاصٍّ مـن أحـكام الشـريعة«.1

فهـا أسـتاذنا الدكتـور محمـود هرمـوش رحمـه الله بأنَّهـا: »الأهـدافُ والغايـاتُ  وعرَّ
التـي أنـزل لتحقيقهـا الكتـبُ السـماويَّة وبعـث لإتمامهـا الرسـلُ مـن أجـل سـعادة العبـاد 

فـي الداريـن«.2

إنَّ معرفةَ قصدِ الشارع من الاجتهاد الذي لا ينقطع، وبه يستطيع المجتهدُ أن يبيِّن 
الشارع وعللَ  لم يعرف قصدَ  التشريع. ومن  تعالى وعن رسوله مرادَهما من  الله  عن 
ة والمعاصرةِ، ولا يلج  الأحكام ومعانيها لا يحسن استخراجُ الأحكام للوقائع المستجدَّ
نَّة لم يحلَّ له أن يتكلَّم فيهما.3 بابَ الاجتهادِ والفتوى، فمن لم يعرف مقاصدَ الكتاب والسُّ

ـارِعِ فِيـهِ  نْسَـانُ مَبْلَغًـا، فَهِـمَ عَـنِ الشَّ يقـول الإمـام الشـاطبيُّ رحمـه الله: »فَـإِذَا بَلَـغَ الْْإِ
ـرِيعَةِ، وَفِـي كُلِّ بَـابٍ مِـنْ أبَْوَابِهَـا فَقَـدْ حَصَـلَ لَـهُ  قَصْـدَهُ فِـي كُلِّ مَسْـألََةٍ مِـنْ مَسَـائِلِ الشَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِـي التَّعْلِيـمِ  لِـهِ مَنْزِلَـةَ الْخَلِيفَـةِ لِلنَّبِـيِّ صَلَّـى اللَّهَّ ـبَبُ فِـي تَنَزُّ وَصْـفٌ هُـوَ السَّ
ُ«.4 ويقـول أيضًـا: »وَأكَْثَـرُ مَـا تَكُـونُ زَلَّـةُ الْعَالِـمِ عِنْـدَ الْغَفْلَـةِ  وَالْفُتْيَـا وَالْحُكْـمِ بِمَـا أرََاهُ اللَّهَّ

ـارِعِ فـي ذلـك المعنـى الـذى اجتهـد فيـه«.5 عَـنِ اعْتِبَـار مَقَاصِـدِ الشَّ

فمـن لـم يقـف علـى قصـد الشـارع لا يحُسِـن الفهـمَ عـن الله ولا عـن رسـوله، مثـال 
لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلۡۡجُمُعَةِ فَٱسۡـعَوۡاْ إلََِىٰ ذكِۡرِ  ِيـنَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نـُودِيَ للِصَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ذلـك قـول الله : ﴿يَٰٓ

1	 مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور، 51.
2	 مقاصد الشريعة، محمود هرموش، 1/ 145.

3	 الموافقات، الشاطبي، 3/ 213.
4	 المصدر السابق، 5/ 43.

5	 المصدر السابق، 5/ 135.
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ـا سـواه، لكـن  ﴾ ]الجمعـة: 9[. فقـد نـصَّ الله تعالـى علـى البيـع وسـكت عمَّ ِ وَذَرُواْ ٱلۡۡبَيۡـعَۚ ٱللَّهَّ
ـا كان المقصـدُ مـن ذلـك النهـيِّ إنَّمـا هـو السـعيُ إلـى صالة الجمعـة دخـل فـي النهـي  لمَّ
كلُّ مـا يلُهـي عـن الصالة مـن النـوم والشـراء، واللعـب والصيـد ومـا في معنـى ذلك؛ لأنَّ 

القصـدَ مـن وراء ذلـك إدراك الجمعـة.

إنَّ فهـمَ مقاصـد الشـريعة والتمكُّـنَ مـن الاسـتنباط بنـاءً علـى الفهـم فيهـا شـرطٌ فـي 
الاجتهـاد، فـإنَّ المجتهـد يسـتنجد بهـا ويسـتثمرها فـي نـواحٍ كثيـرةٍ علـى النحـو التالـي:1

، وبمعرفـة  1 – معرفـة العلـل مـن أجـل قيـاسٍ لـم يـرد بـه نـصٌّ علـى مـا ورد بـه نـصٌّ
العلَّـة يعُـرف مسـالكُها، وبمعرفـة مسـالِكها يعُـرف المناسـب وتنقيـحُ المنـاط،2 وتخريجُـه 

وتحقيقه.

ـنَّة، وإنَّمـا تعُـرف بعرضهـا  2 – معرفـة أحـكامٍ ليـس عليهـا نـصٌّ مـن الكتـاب والسُّ
علـى مصالـح الشـرع ومفاسـده.

بالمقاصـد  المعلَّلـة  المحضـةِ وبيـن الأحـكام  التعبُّديَّـة  بيـن الأحـكام  التمييـز   – 3
والحِكـم.

4 – الترجيح بين النصوص المتعارضة، والجمع بينها بمقاصد الشريعة.

5 – فهـم النصـوص فـي ضـوء المقاصـد، كمـا سـبق فـي بيـان معنـى قولـه تعالـى: 
﴾ ]الجمعـة: 9[. ِ وَذَرُواْ ٱلۡۡبَيۡـعَۚ ﴿فَٱسۡـعَوۡاْ إلََِىٰ ذكِۡـرِ ٱللَّهَّ

ومن الآثار المترتبة على موافقة قصد الشارع ومخالفته:

كان  الشـارع  لمقصـود  موافقًـا  وقـع  إذا  الفعـل  فـإنَّ  وبطلانـُه:  العمـل  ـةُ  صحَّ  -1
صحيحًـا، وإذا وقـع مخالفًـا لـه كان باطاًل، لذلـك اشـترط أهـل العلـم تقديـم النيَّـة لقولـه 

1	 مقاصد الشريعة، محمود هرموش، 2/ 9.
2	 تنقيـح المنـاط: »هـو النظـر فـي تعييـن مـا دل النـص علـى كونـه علـة مـن غيـر تعييـن؛ بحـذف مـا لا مدخـل لـه فـي 

.154  /2 التفتازانـي،  التوضيـح،  علـى  التلويـح  شـرح  الاعتبـار«. 
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يَّـاتِ، وَإِنَّمَـا لِـكُلِّ امْـرِئٍ مَـا نَـوَى«.1
:»إِنَّمَـا الأعَْمَـالُ بِالنِّ

ـنَّة النبويـة علـى تأثيـر موافقـة قصـد الشـارع فـي قبـول العمـلِ،  ومـن الأدلـة مـن السُّ
دَقَـةِ«.2 وهـذا  الصَّ خَشْـيَةَ  مُجْتَمِـعٍ  بَيْـنَ  قُ  يفَُـرَّ قٍ، وَلاَ  مُتَفَـرِّ بَيْـنَ  يجُْمَـعُ  »وَلاَ   : قولـه 

الحديـثُ أصـلٌ فـي إبطـال الحِيَـل؛ لأنَّ قصـدَ الفاعـل أن يفـرَّ مـن الصدقـة.

2 – المعاملـةُ بنقيـض المقصـود: فمـن أظهـر قصـدًا فاسـدًا عُومـل بنقيـض قصـدِه،3 
ومـن اسـتعجل الشـيءَ قبـل أوانـه عُوقـب بحرمانـه.4

إنَّ فـي معرفـة قصـدِ الشـارع إخراجًـا للمكلَّـف مـن داعيـة هـواه حتـى يكـون عبـدًا 
لله اختيـارًا كمـا هـو عبـدٌ لله اضطـرارًا.5 فالهـوى مذمـومٌ واتِّباعـه مناقـضٌ لاتِّبـاع شـرعِ الله 

تعالـى، ومـن اتبّـع هـواه فقـد غـوى.

المطلب السادس: القياس على أسسٍ قطعيَّةٍ أو ظنيَّة

يوجـد فـي علـم الأصـول مسـاحةٌ تشـريعيَّةٌ متعـارفٌ عليهـا بظنـيِّ الثبـوت والدلالـةِ، 
وهـي أوسـعُ وأشـمل مـن مسـاحة اليقينـيِّ القطعـيِّ الـذي لا يقبـل غيرَ القـول الواحد، ولا 
يخفـى مـا فـي ذلـك مـن دلالـةٍ واضحـةٍ علـى مراعـاة الشـريعة للظـرف الزمانـيِّ والمكانـيِّ 
قـة بالمصالـح  رُ النظريَّـات التشـريعيَّة المتعلِّ فـي الأحـكام الشـرعية، يـدلُّ علـى ذلـك تطـوُّ
: »فَإِنَّهَـا لَـوْ كَانَـتْ  والمقاصـد الشـرعيَّة التـي تراعـي الواقـع والنـوازل. يقـول الشـاطبيُّ
مَوْضُوعَـةً بِحَيْـثُ يمُْكِـنُ أنَْ يَخْتَـلَّ نِظَامُهَـا أوَْ تَنْحَـلَّ أحَْكَامُهَا، لَمْ يَكُنِ التَّشْـرِيعُ مَوْضُوعًا 
يَكُـونَ  أنَْ  بـُدَّ  فَاَل  طْاَلقِ،  الْْإِ عَلَـى  مَصَالِـحَ  تَكُـونَ  أنَْ  بِهَـا  قَاصِـدٌ  ـارِعَ  الشَّ لَكِـنَّ  لَهَـا... 
ـا فِـي جَمِيـعِ أنَْـوَاعِ التَّكْلِيـفِ وَالْمُكَلَّفِيـنَ مـن  ـا وَعَامًّ يًّ

وَضْعُهَـا عَلَـى ذَلِـكَ الْوَجْـهِ أبََدِيًّـا وَكُلِّ
جميـع الْْأحَْـوَالِ«.6

1	 صحيح البخاري، باب بدء الوحي، )1(، 1/ 6.
2	 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، )1450(، 2/ 117.

3	 مقاصد الشريعة، محمود هرموش، 2/ 17.
4	 الأشباه والنظائر، السيوطي، 152؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 132.

5	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 289.
6	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 62.
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ـةٌ تدعـو إلـى أنَّ »الضـروراتِ تبيـح  ـةٌ قطعيَّ سـت قاعـدةٌ يقينيَّ وإلـى جانـب ذلـك أسُِّ
ات إذا تعارضت مع  المحظوراتِ«،1 وهي توجيهٌ أصوليٌّ ضابطٌ للحوادث والمسـتجدَّ

القطعـيِّ واليقينـي.

النصـوص  فـي  والظـن  القطـع  لمحـور  تأصياًل  يجـد  الفقـه  فـي أصـول  الناظـر  إنَّ 
مراتـب  لتمييـز  منهجـيٍّ  كتوصيـفٍ  الأصوليـون  اسـتخدمه  حيـث  والأدلَّـة،  والأحـكام 
النصـوص أو الأحـكام أو الـدلالات عـن غيرهـا، إضافـةً إلـى تنزيـل النص الشـرعي على 
ـةٍ فـي التعامـل مـع الواقـع أشـار  الواقـع، ولكـنَّ هـذا يحتـاج إلـى اعتمـاد أساسـيَّاتٍ قطعيَّ

إليهـا الأصوليـون فـي كتبهـم، وهـي:2

ـدًا للنـص؛ أي حاكمًـا وضابطًـا لـه،  1 – أَّلَّا يكـون الظـرف الزمانـيُّ أو المكانـيُّ مقيِّ
لا سـيَّما القطعـيُ منـه الـذي يحـوي مقاصـد الشـارع. مثالـه: مـا قاله بعض العلمـاء لِبَعْضِ 
ـا أنَْكَرَ عَلَيْهِ  ـا جَامَـعَ فِـي نَهَـارِ رَمَضَـانَ: »إنَّ عَلَيْـكَ صَـوْمَ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمَّ الْمُلُـوكِ لَمَّ
حَيْـثُ لَـمْ يَأْمُـرْ بِإِعْتَـاقِ رَقَبَـةٍ مَـعَ اتِّسَـاعِ مَالِـهِ قَـالَ: لَـوْ أمََرْتُـهُ بِذَلِـكَ لَسَـهُلَ عَلَيْـهِ وَاسْـتَحْقَرَ 
ـوْمِ لِيَنْزَجِـرَ بِـهِ،  إعْتَـاقَ رَقَبَـةٍ فِـي جَنْـبِ قَضَـاءِ شَـهْوَتِهِ، فَكَانَـتْ الْمَصْلَحَـةُ فِـي إيجَـابِ الصَّ
ي إلَـى تَغْيِيـرِ  فَهَـذَا قَـوْلٌ بَاطِـلٌ وَمُخَالِـفٌ لِنَـصِّ الْكِتَـابِ بِالْمَصْلَحَـةِ وَفَتْـحُ هَـذَا الْبَـابِ يـُؤَدِّ
ـرِ الْْأحَْـوَالِ.«3 ويقـاس علـى ذلـك العديـد  ـرَائِعِ وَنصُُوصِهَـا بِسَـبَبِ تَغَيُّ جَمِيـعِ حُـدُودِ الشَّ

مـن قضايـا الواقع.

2 – الأصـل أنَّ النـصَّ القطعـيَّ يفيـد القطـعَ واليقيـن علـى الواقعـة المندرجـةِ تحـت 
ةِ قطعًـا  المسـتجدَّ الواقعـة  القطـعُ واليقيـن فـي تطبيقـه علـى  يلـزم منـه  حكمـه، لكـن لا 
ـيِّ هنـا غلبـة الظـنِّ  ـا أو ظنيًّـا، والمـراد بالتطبيـق الظنِّ ويقينًـا، فـإنَّ ذلـك قـد يكـون قطعيًّ
، وغلبـةُ الظـنِّ فـي الأحـكام معتبـرَةٌ.  علـى أنَّ الواقعـةَ قـد أخـذت حكـم النـصِّ القطعـيِّ
واْ وجُُوهَكُمۡ  ّـُ مثالـه: قولـه تعالـى: ﴿فَـوَلِّ وجَۡهَكَ شَـطۡرَ ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلۡۡحَرَامِۚ وحََيۡـثُ مَا كُنتُمۡ فَوَل
، وتظـنُّ  ﴾ ]البقـرة: 144[، والكعبـة تعلـم قطعًـا بالعيـان لمـن يصلـي بالحـرم المكـيِّ شَـطۡرَهُۥۗ

1	 الفروق، القرافي، 4/ 146؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 73.
2	 انظر: فقه الواقع من منظور القطع والظن، سامي الصلاحيات؛ مجلة الشريعة والقانون، العدد )21(، 165.

3	 المستصفى، الغزالي، ص174.
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بالاجتهـاد؛ كمـن اشـتبهت عليـه جهـة الكعبـة بسـبب الضبـاب أو غيـره، فعليـه أن يجتهـد 
فـي طلبهـا، فـإن اجتهـد وأخطـأ فـي تحديدهـا فصلاتُـه صحيحـةٌ، وإن صلَّـى دون اجتهـادٍ 
فأخطـأ فصلاتُـه باطلـةٌ وعليـه الإعـادة، فتحديـدُ جهـة القبلـةِ يظَـنُّ بالاجتهـاد، وعنـد الظـنِّ 

يجـب العمـل كمـا يجـب عنـد المشـاهدة.1

3 – إنَّ الواقعيَّـة مـن خصائـص الشـريعة، فهـي تنسـجم مـع روحِ الواقـع وهمـومِ 
الإعاقـاتِ  أو  الشـوائب  وتُعالـجُ  ونظمِهـا،  مسـارها  مـع  يتَّفـق  بمـا  هـهُ  وتوجِّ المجتمـع، 
بَـذَةِ،  وتجعـل منهـا معيـارًا للمكلَّفيـن. عَـنِ المَعْـرُورِ بْـنِ سُـوَيْدٍ، قَـالَ: لَقِيـتُ أبََـا ذَرٍّ بِالرَّ
هِ،  رْتُهُ بِأمُِّ ـةٌ، فَسَـألَْتُهُ عَـنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَـابَبْتُ رَجُلًًا فَعَيَّ ـةٌ، وَعَلَـى غُلامَِـهِ حُلَّ وَعَلَيْـهِ حُلَّ

ـةٌ..«.2 ـهِ؟ إِنَّـكَ امْـرُؤٌ فِيـكَ جَاهِلِيَّ رْتَـهُ بِأمُِّ : »يَـا أبََـا ذَرٍّ أعََيَّ فَقَـالَ لِـي النَّبِـيُّ

4 – إنَّ النصـوص القطعيَّـة تتعامـل مـع الواقـع، فهـي ليسـت قوالـبَ جامـدةً؛ بـل هي 
تطبق على المكلَّفين في أمكنةٍ وأزمنةٍ مختلفةٍ، يدلُّ على ذلك تلك النظريَّاتُ الفاروقية 
التـي تلمـح إلـى ضـرورة التعامـلِ مـع الواقـع بـكلِّ مـا فيه من تغيُّراتٍ وعِلـلٍ مختلفةٍ، فقد 
ـا أعـزَّ الله الإسالم والمسـلمين؛  أوقـف عمـر بـن الخطـاب  سـهمَ المؤلَّفـة قلوبُهـم لمَّ
دَقَـٰتُ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰـكِيِن وَٱلۡعَمِٰليَِن  وفـي هـذا معارضـة ظاهريَّـة لقولـه تعالـى: ﴿إنَِّمَـا ٱلصَّ
ـبيِلِۖ﴾ ]التوبـة: 60[،  ِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ عَلَيۡهَـا وَٱلمُۡؤَلَّفَـةِ قُلوُبُهُـمۡ وَفِِي ٱلرّقَِـابِ وَٱلۡغَرٰمِِيَن وَفِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
ولا شـك أنَّ فـي هـذا الحكـم تحقيقًـا للمنـاط، وقـد يتغيَّـر الواقـع اليـوم، ونرجـع إلـى 
النـصِّ  لقطعيَّـة  بـاقٍ  الحكـم  وأنَّ  ـةً  قلوبُهـم؛ خاصَّ المؤلَّفـة  إعطـاء  مـن  الرسـول  حكـم 
ـةُ علـى أنَّـه: »لََا ينُكـر تغيُّـر الْْأحَْـكَام بِتَغَيُّـر  ـت القاعـدة الفقهيَّ دلالـةً وثبوتًـا، ولذلـك نصَّ

الْْأَزْمَان«.3

ط والاعتدال المطلب السابع: اعتماد منهج التوسُّ

يَنَّ أحََدٌ العَصْرَ  ـا رَجَعَ مِنَ الأحَْـزَابِ: »لاَ يصَُلِّ عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ: قَـالَ النَّبِـيُّ لَنَـا لَمَّ

1	 انظر: المستصفى، الغزالي، 117.
2	 صحيـح البخـاري، كتـاب الإيمـان، بـاب المعاصـي مـن أمـر الجاهليـة ولا يكفـر صاحبهـا بارتكابهـا إلا بالشـرك، )30(، 

.15 /1
3	 قواعد الفقه، البركتي، )280(، 113.
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إِلَّاَّ فِـي بَنِي قُرَيْظَةَ«.1

هذه الرواية منهجُ الاجتهاد في فقه النصوصِ وكيفيَّةِ التعامل مع الصيغِ المحتملة؛ 
ي المقصـودِ عـن طريـق روح النـصِّ  ـا ترجيحًـا، أو الأخـذ بمنطـوق العبـارة، أو تحـرِّ إمَّ

وإشـارتِه وإيماءاته.

ـيِّ في كثيرٍ  ـنَّة مـن اتخـاذ الطابع الكلِّ ونظـرًا لطبيعـة البيـان الـذي انتهجـه القـرآنُ والسُّ
دةٍ مـن الدلالات وفـقَ القدرة التي تحتملها تلك  مـن النصـوص، واحتمالهـا لأوجـهٍ متعـدِّ
دت المناهجُ في  ؛ فقـد تعـدَّ النصـوص، وبنـاءَ التشـريع علـى الأسـاس المصلحـيِّ والغائـيِّ
، والمنهـج الوسـطيِّ  ، والمنهـج الباطنـيِّ أو العقلانـيِّ الاجتهـاد مـا بيـن المنهـج الظاهـريِّ

الـذي يراعـي طبيعـة النصِّ ظاهـرًا، ومعنًى.2

إنَّ المسـتقرئَ للواقـع المعاصـر، يـرى عنـد البعـض جمـودًا علـى ظواهـر النصـوص 
ي إلى نفي  ا يؤدِّ ةِ لاسـتنباط حكمٍ فقهيٍّ ينطبق عليها؛ ممَّ عند معالجة الوقائع المسـتجدَّ
مًـا لمقاصدَ لا  القـدرة عـن الديـن علـى الإيفـاء بالمصالـح، ويـرى عنـد البعض الآخر توهُّ
ـا يعـود بالبطالن علـى مـا دلَّـت عليـه تلـك النصـوصُ، وبالتالـي  صلـة لهـا بالنصـوص؛ ممَّ

إهـدار مـا هـو معلـومٌ من الديـن بالضرورة.3

وقـد أسـاء هـؤلاء وهـؤلاء إلـى النـصِّ الشـرعيِّ والمفاهيـمِ الشـرعيَّة؛ لمـا يتَّصفان به 
، وبُعْـدٍ عـن المنهـج الوسـطيِّ الـذي يحكِّـم الأدواتِ  ، وشـططٍ منهجـيٍّ مـن غلـوٍّ فكـريٍّ

ـةَ فـي فهـم النـصِّ كمـا أنُـزل، وكمـا أراده الشـارع الحكيـم.4 الموضوعيَّ

، تراوحت  إنَّ الفكرَ الإسالميَّ يواجِه في علاقة النصِّ بالاجتهاد نزعاتٍ من الغلوِّ
بيـن الإفـراط والتفريـط. فهنـاك طائفـةٌ تقـف عنـد ظواهـر النصـوص، وترفـضُ التأويـلَ 
الكريـم  القـرآن  وأحـكامِ  معانـي  تاريخيَّـة  إلـى  تدعـو  أخـرى  طائفـةٌ  وهنـاك  بإطالقٍ، 

1	 صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، )946(، 2/ 15.
2	 دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، يوسف القرضاوي، 39.

3	 انظر: فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد النجار،144 - 145.
4	 المناهـج المعاصـرة للفقـه الإسالمي، عبـد الرقيـب صالـح الشـامي، مجلـة كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النيليـن، 

2018م. أغسـطس،   ،22  ،)12( مجلـد  السـودان، 
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رُ.1 باعتبارهـا معـانٍ وأحكامًـا تجاوزهـا الواقـعُ المتطـوِّ

وبيـن هاتيـن الطائفتيـن، طائفـةٌ تمتـاز بموقـفٍ وسـطيٍّ معتدلٍ ومشـروعٍ، يأخذ بروح 
ـةِ، وينضبـط بضوابطهـا بمـا يضمـنُ ثبـاتَ الديـن واسـتمراريَّتَه  المصالـح والمقاصـد العامَّ

علـى طـول الأمكنـة والأزمان.

ـةٍ تُعَـدُّ غايـةً فـي  ومـن الجديـر ذكـرُه أنَّـه بالرغـم مـا للمدرسـة الظاهريَّـة مـن آراءٍ فقهيَّ
عـةُ،2 إلَّاَّ  ـةُ المتنوِّ ة، فأهلُهـا أئمـةٌ كبـارٌ تشـهد علـى عبقريَّتهـم آثارُهـم العلميَّ الروعـة والقـوَّ
أنَّهم جمَدوا في مسـائلَ كان ينبغي لهم تركُ الجمودِ عليها، ولكنَّها بالنسـبة إلى ما وقع 

ا.3 فـي مذهـب غيرهـم مـن العمـل بمـا لا دليـل عليـه ألبتـة قليلـةٌ جدًّ

وفي عصرنا الحاضر برز اتِّجاه يجاري هذه المدرسـة في عدم الالتفات للمقاصد 
عنـد قـراءةِ المسـائلِ أو فـي تنزيـل الأحـكام علـى الوقائـع، وزاد فـي كثيـرٍ مـن المسـائل 
والقضايـا إسـقاطُ اعتبـار الواقـع كعامـلٍ مؤثِّـرٍ فـي حسـن فهـم الحكـمِ وتنزيلِـه،4 فجمَـدوا 

علـى ظواهـر الألفـاظ، وإغفـالِ الحِكَـم والتعليالت للنصـوص.5

لَتَعَطَّلَـتِ  ـا  نَصًّ فِيـهِ  نَجِـدَ  حَتَّـى  إِلَّاَّ  بِحُكْـمٍ  نَحْكُـمَ  ألََّاَّ  الْتَزَمْنَـا  »لَـوِ  القرطبـي:  قـال 
وَالْْأقَْيِسَـةُ«.6 وَالْعُمُومَـاتُ  الظَّوَاهِـرُ  هِـيَ  وَإِنَّمَـا  قَلِيلَـةٌ،  فِيهَـا  النُّصُـوصَ  فَـإِنَّ  ـرِيعَةُ،  الشَّ

قَـوْمٍ؛ فَذَلِـكَ  إِذَا نَفَـى الْفِقْـهَ أوَِ الْعِلْـمَ عَـنْ  َ تَعَالَـى  : »فَاعلَـمْ أنََّ اللَّهَّ وقـال الشـاطبيُّ
لِوُقُوفِهِـمْ مَـعَ ظَاهِـرِ الْْأمَْـرِ، وَعَـدَمِ اعْتِبَارِهِـمْ لِلْمُـرَادِ مِنْـهُ، وَإِذَا أثَْبَـتَ ذَلِـكَ؛ فَهُـوَ لِفَهمِهِـمْ 

ِ مِـن خِطَابِـهِ، وَهُـوَ بَاطِنـُهُ«.7 مُـرَادَ اللَّهَّ

رَاطِ الْمُسْـتَقِيمِ؛ فَبِمِقْدَارِ  وقـال أيضًـا: »وَعَلَـى الْجُمْلَـةِ؛ فَـكُلُّ مَـنْ زَاغَ وَمَالَ عَـنِ الصِّ

1	 انظر: النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود: د. محمد عمارة، 3.
2	 دراسة في فقه مقاصد الشريعة، يوسف القرضاوي، 48.

3	 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، 1/ 215.
4	 السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، يوسف القرضاوي، 239.

5	 دراسة في فقه مقاصد الشريعة، يوسف القرضاوي، 44.
6	 تفسير القرطبي، 6/ 289.

7	 الموافقات، الشاطبي، 4/ 214.
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وَابَ؛ فَعَلَى  مَـا فَاتَـهُ مِـنْ بَاطِـنِ الْقُـرْآنِ فَهْمًـا وَعِلْمًـا، وَكُلُّ مَنْ أصََابَ الْحَقَّ وَصَـادَفَ الصَّ
مِقْـدَارِ مَـا حصـل لـه من فهـم باطنه«.1

فالجمـود علـى ظواهـر الألفـاظ يوقـع الشـريعة فـي تصـادمٍ مـع الواقـع جملـةً، ويضر 
ر. فـي العصـر والعالـم المتحضِّ ه صورتَـه المشـرقةَ أمـامَ مثقَّ بالدعـوة إلـى الإسالم، ويشـوِّ

، فقـد جعـل مـن المقاصـد والغايـات محـدداتٍ أساسـيَّةً ينطلـق  وأمـا المنهـج العقلـيُّ
دًا للأسـاليب التـي يتـمُّ بهـا  منهـا لفقـه النصـوص الشـرعية، واتخـذ الواقـع عنصـرًا محـدِّ
التديُّـنُ لتحقيـق المقاصـد والغايـات، فينتـج عن ذلك تجاوزٌ للنصـوص الجزئيَّة، وتأويلٌ 

ة ضغطِـه وتأثيـره.2 للنصـوص القطعيَّـة، ومحاولـةُ تبريـرِ الواقـع لشـدَّ

وأحـداثٍ  مخصوصـةٍ  بأوضـاعٍ  مرتبطـةً  جـاءت  هـؤلاء  عنـد  الوحـي  نصـوصَ  إنَّ 
معيَّنـةٍ، وهـي أن تكـون مقاصدُهـا خالـدةً، إلَّاَّ أنَّ مـا تحملـه مـن تنصيـصٍ علـى كيفيَّـة 
تحقيـقِ تلـك المقاصـد مرتبـطٌ بالأحـداث والأوضـاع حـالَ نزولهـا، فحفـظُ الأمـوال مثلًًا 
مقصـدٌ خالـدٌ، ولكـن مـا جـاء مـن نـصِّ قطـعِ السـارق تحقيقًـا لذلـك المقصـد؛ مرتبـطٌ في 
ـرَ الظـرف مدعـاةٌ  فهمـه وتحديـد المـراد منـه بالظـرف الـذي نـزل فيـه، وبالتالـي فـإنَّ تغيُّ

لتغيُّـر الفهـم فـي إطـار تحقيـق المقصـد الخالـد.3

يَّـة معتبـرةٌ عنـد جميـع البشـر، 
ولا شـكَّ أنَّ هـذا التنظيـرَ باطـلٌ؛ لأنَّ المقاصـدَ الكلِّ

قُها، كما أنَّ العقل البشـريَّ  وإنَّما يختلفون في الأسـاليب والوسـائل التي تحفظها وتحقِّ
يَّـة، فاحتـاج إلـى تسـديد الوحـيِ 

قاصـرٌ عـن وضـع منهـجٍ مسـتقلٍّ لحفـظ المقاصـد الكلِّ
الإلهـيِّ وإرشـاداته وتعاليمـه فـي وضـع منهـاجٍ يحفـظ تلـك المقاصدَ على أحسـن حال.4

إنَّ هـذا المنهـجَ يجعـل للواقـع سـلطانًا علـى العقـل فـي فهـم النصـوص، فال بـدَّ مـن 
إعـادة فهمهـا وتأويلِهـا بمـا يتالءم مـع متطلَّبـات هـذا الواقـع، وهـذا لا شـكَّ فـي بطلانـه، 
فـإنَّ الشـريعة جـاءت بمـا فيـه مصلحـةُ العبـاد، ولـم تـأتِ لتقـرَّ فسـادَهم، فأولـى لهـم أن 

1	 الموافقات، الشاطبي، 4/ 223.
2	 المناهج المعاصرة للفقه الإسلامي، عبد الرقيب صالح الشامي، 44.

3	 خلافة الإنسان بين العقل والوحي، عبد المجيد النجار، 94.
4	 المناهج المعاصرة للفقه الإسلامي، عبد الرقيب صالح الشامي، 46.



ضوابط فقه الواقع المعاصر

88

يتَّجهـوا إلـى تقريـر الأحـكام كمـا أرادهـا الشـارع الحكيـمُ، ثـمَّ يدرسـوا كيفيَّـة تنزيلِهـا 
ـم الجوزيَّـة: »وَكُلُّ مَـنْ لَـهُ مَسْـكَةٌ مِـنْ عَقْـلٍ يَعْلَـمُ أنََّ  وتطبيقهـا علـى الواقـع. قـال ابـن قيِّ
أْيِ عَلَـى الْوَحْـيِ، وَالْهَوَى عَلَـى الْعَقْلِ، وَمَا  فَسَـادَ الْعَالَـمِ وَخَرَابِـهِ إنَّمَـا نَشَـأَ مِـنْ تَقْدِيـمِ الـرَّ
ـةٍ إلَّاَّ فَسَـدَ  اسْـتَحْكَمَ هَـذَانِ الْْأصَْاَلنِ الْفَاسِـدَانِ فِـي قَلْـبٍ إلَّاَّ اسْـتَحْكَمَ هَلََاكُـهُ، وَفِـي أمَُّ

أمَْرُهَـا أتََـمَّ فَسَـادٍ«.1

إنَّ دور العقـل يتَّسـع كلَّمـا كانـت دلالـةُ النـصِّ علـى بيـان المـراد خفيـةً أو ضعيفـةً، 
ـا أن يجعـل العقـل منافسًـا للوحـي، ومغالِبًـا له  ة البيـان، أمَّ ويضيـق هـذا الـدور بحسـب قـوَّ

ـةٌ كبـرى. فـي تشـريع وصياغـة الأحـكام فهـذه طامَّ

ر أنَّ النـصَّ ينتمي إلى الثقافـة التي تنُتجه،  وهنـاك منهـجُ أرْخَنـة النصـوصِ الـذي يقـرِّ
وينتمـي إلـى سـياقه التاريخـي، ويرتبـط بحالـة الوعـي التـي تسـيطر على العقـل الماثلِ في 
الرقعـة التاريخيَّـة، فـإذا انتقـل مـن هـذه الرقعـة صـار قاباًل لتشـكُّلاتٍ جديـدةٍ، بفعـل أثـر 

الواقـع أو التاريـخ أو الوعـي الجديـد.2

ولا شـكَّ أنّ هـذا المنهـج باطـلٌ، فـإنّ القـرآن الكريـم يتميَّـز عـن الكتـب السـماويَّة 
ا  السـابقة بخاصيَّـة الحفـظ، فهـو محفـوظٌ مـن كلِّ تحريـفٍ أو تبديـلٍ؛ لقولـه تعالـى: ﴿إنِّـَ
هـةً  ا لََهُۥ لَحَفِٰظُـونَ﴾ ]الحجـر: 9[، ليبقـى القـرآن الكريـمُ بوصلـةً موجِّ لۡۡنـَا ٱلّذِكۡـرَ وَإِنّـَ نََحۡـنُ نزََّ

دةً للإنس�انيَّة ف�ي مختل�ف العص�ور والأمص�ار. ومس�دِّ

إنَّ المنهجَ القويم الذي ينبغي السير عليه له معالمُ وضوابطُ تتجلَّى في الآتي:

، ومعرفـةِ مـراده حتـى يقـوم  1 – الرجـوعِ إلـى مصـدر التشـريع وهـو الوحـيُ الإلهـيُّ

1	 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، 1/ 54.
البيئيـة  التاريخـي والزمانـي، وفـي ظروفـه  القـرآن الكريـم، هـو وضعـه فـي سـياقه  2	 إن الهـدف مـن محاولتهـم أرخنـة 
والثقافيـة وحـدوده الجغرافيـة، مـن أجـل تجـاوز مفاهيمـه وأحكامـه وتشـريعاته، فـإذا كان الأصولييـن يقولـون بقاعـدة: 
»العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب«، فـإن الحداثييـن يعكسـون هـذه القاعـدة ويقولـون: »العبـرة بخصـوص 
السـبب لا بعموم اللفظ«، وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد عمارة: »المراد بتاريخية الأحكام: أن أحكام القرآن 
كانـت اسـتجابة لواقـع معيـن، وبالتالـي فهـي صالحـة لذلـك العصـر بشـروطه التاريخيـة والمعرفية والثقافيـة، لكن التطور 
التاريخـي نسـخ هـذه الصلاحيـة، ولـم تعـد أحـكام القـرآن صالحـة لهـذا الزمـان ويتعيـن تجاوزهـا وإهمالهـا«، الشـريعة 

الإسالمية والعلمانيـة الغربيـة، محمـد عمـارة، 60.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 6 / 2023م

89

المكلَّـفُ بامتثالـه.

2 – معرفـةِ اللغـة العربيَّـة: فهـي ضروريـةٌ علـى أهـل الشـريعة؛ إذ مآخـذُ الأحـكام 
الشـرعية كلِّها من الكتاب والسـنَّة، وهي بلغة العرب، فلا بدَّ من معرفة العلوم المتعلِّقة 

بهـذا اللسـان لمـن أراد علـم الشـريعة.1

فتحـي  محمـد  الدكتـور  يقـول  والبيـان.  التشـريع  فـي  الشـارع  منهـج  مراعـاةٍ   –  3
ة  ا مـن طبيعـة المـادَّ ةٍ يجـب أن يكـون مشـتقًّ الدرينـي: »المنهـج العلمـيُّ فـي بحـث أيِّ مـادَّ
ة المدروسـة هنـا هـي التشـريع لاسـتنباط الأحـكام منـه،  المدروسـة، ولا جـرم أنَّ المـادَّ
ـا وروحًـا ومقصـدًا، باعتبـار أنَّ أحـكام التشـريع ليسـت نصوصًـا لغويَّـةً تفهـم علـى  نصًّ
أسـاسٍ من قواعد النحو وأسـاليب البيان فحسـب؛ بل هي من قبل كلِّ شـيءٍ تمثِّل إرادة 

ع مـن التشـريع ومـا تسـتهدف مـن غايـة«.2 المشـرِّ

4 – الاعتـدالِ فـي اعتبـار الظاهـر والمعنـى بمـا يـؤول إلـى فهـم مـراد الشـارع، فـإنَّ 
الاعتنـاء بالمعانـي المبثوثـة فـي الخطـاب هـو المقصودُ الأعظمُ؛ بناءً على أنَّ العرب إنَّما 
كانـت عنايتُهـا بالمعانـي، وإنَّمـا أصُلحـت الألفـاظُ مـن أجلهـا، وهـذا الأصـلُ معلـومٌ عنـد 
ـارِعُ الْْأحَْـكَامَ  ـقَ عَلَيْـهِ الشَّ ـم الجوزيَّـة: »إنَّ الْوَاجِـبَ فِيمَـا عَلَّ أهـل العربيَّـة.3 يقـول ابـن قيِّ
مِـنْ الْْألَْفَـاظِ وَالْمَعَانِـي أنَْ لََا يَتَجَـاوَزَ بِألَْفَاظِهَـا وَمَعَانِيهَـا، وَلََا يَقْصُـرَ بِهَـا، وَيعُْطِـيَ اللَّفْـظَ 

هُ«.4 ـهُ وَالْمَعْنَـى حَقَّ حَقَّ

فـإنَّ للشـريعة مقاصـدَ لتحقيـق  النصـوصِ علـى ضـوء مقاصـد الشـارع؛  5 – فقـهِ 
مصالـح النـاس فـي الداريـن، قـال الشـاطبيُّ رحمـه الله: »تكاليـفُ الشـريعة ترجـع إلـى 
ـرِيعَةَ مَبْنَاهَا  ـم الجوزيَّـة رحمـه الله: »فَـإِنَّ الشَّ حفـظ مقاصدِهـا فـي الخلـق«.5 وقـال ابـن قيِّ
وَأسََاسُـهَا عَلَـى الْحِكَـمِ وَمَصَالِـحِ الْعِبَـادِ فِـي الْمَعَـاشِ وَالْمَعَـادِ، وَهِيَ عَـدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ 

1	 انظر: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ابن خلدون، 753.
2	 المناهج الأصولية للاجتهاد بالرأي عند الأصوليين، محمد فتحي الدريني.

3	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 138.
4	 إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، 1/ 172.

5	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 17.
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كُلُّهَـا، وَمَصَالِـحُ كُلُّهَـا، وَحِكْمَـةٌ كُلُّهَـا...«.1

6 – اسـتنباطِ الحكـم مـن خالل تكامـل النصـوص، ووحـدة غاياتِهـا وأهدافِهـا، فال 
ي إلـى بتـر النصـوص؛ بـل لا بـدَّ من تتبُّع  يقتصـر المجتهـدُ علـى النظـر الجزئـيِّ الـذي يـؤدِّ
الأحـكام مـن مواضعهـا المختلفـة، والتنسـيق فيمـا بينهـا وفـق منظومةٍ متكاملـةٍ. يقول ابن 
حَابَـةِ، وَجَمَـعَ الْْأحََادِيثَ بَعْضَهَا إِلَـى بَعْضٍ، وَاعْتَبَرَ  ـلَ ألَْفَـاظَ الصَّ قيَّـم الجوزيَّـة: »مَـنْ تَأمََّ
ـوَابِ، وَانْقَشَـعَتْ عَنْـهُ ظلُْمَـةُ  حَابَـةِ، أسَْـفَرَ لَـهُ صُبْـحُ الصَّ بَعْضَهَـا بِبَعْـضٍ، وَفَهِـمَ لغَُـةَ الصَّ

ـدَادِ«.2 ـقُ لِطَرِيـقِ السَّ شَـادِ وَالْمُوَفِّ ُ الْهَـادِي لِسَـبِيلِ الرَّ الِِاخْتِاَلفِ وَالِِاضْطِـرَابِ، وَاللَّهَّ

نـة لهـا مضمـومٌ كلُّ ذلك  ويقـول ابـن حـزمً: »فالآيـاتُ التـي ذكـروا والأحاديـثُ المبيِّ
بعضُـه إلـى بعـض غيـرُ مفصـول منـه شـيءٌ عـن آخـر؛ بـل هـو كلُّـه كآيـةٍ واحـدةٍ أو كلمـةٍ 
واحـدةٍ ولا يجـوز لأحـدٍ أن يأخـذ ببعـض النـصِّ الـوارد دون بعـض وهذه النصوص وإن 

ق فـي الحكـم قـط«.3 قـت فـي التالوة فالتالوةُ غيـر الحكـم ولـم تفـرَّ فُرِّ

المطلب الثامن: الموازنة بين المصالح والمفاسد

تُهـا المبنيَّـة للمشـاركة  ـةُ مفاضلـةٍ بيـن شـيئين لاختيـار الأنسـب، ومادَّ الموازنـة عمليَّ
بيـن الاثنيـن تـدلُّ علـى ذلـك، وهـي سـابقةٌ علـى الترجيـح، فإنَّ المجتهدَ ينظـر بين دليلين 

4. م الأهـمَّ فالأهـمَّ ـةُ فيقـدِّ ةُ والأهميَّ أو قاعدتيـن ويـوازن بينهمـا مـن حيـث القـوَّ

ا أن تكون بين مصلحتين واختيار الأصلح، أو بين مفسـدتين واختيار  والموازنةُ إمَّ
الأهـون لأنَّـه الأصلـحُ، أو بيـن المصلحـة والمفسـدة واختيـار الأصلـح. والأصلـح قـد 

يكـون فـي رفـع المفسـدةِ، وقـد يكـون فـي تقديـم المصلحـة.

والأصلـحُ يتـمُّ اعتبـاره نظـرًا إلـى تحقيـق مقصـدٍ مـن مقاصـد الشـريعة؛ كتقديـم عتـق 
ف إلـى  د الصـوم، فـإنَّ الشـارعَ يتشـوَّ الرقبـة فـي حـقِّ مَـن جامـع فـي رمضـان علـى مجـرَّ

1	 إعلام الموقعين، ابن القيم،3/ 11.
2	 زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم، 2/ 115.

3	 الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، 3/ 109.
4	 مقاصد الشريعة، محمود هرموش، 2/ 93.
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فه إلـى تعذيـب المُجامـع. ويتـمُّ اعتبـارُه نظـرًا إلـى الزمـان  تحريـر الرقبـة أكثـرَ مـن تشـوُّ
وفسـادِه؛ كترجيـح الفتـوى بجـواز أخـذِ الأجـرة علـى الخطابـة، وتعليـم القـرآن، ونظـرًا 
، ونظـرًا إلى  إلـى المـكان؛ كتـرك إقامـة الحـدود فـي الغـزو كيال يفـرَّ المحـدودُ إلـى العـدوِّ
ـا شـكَّل  اعتبـار الحـال؛ كتـرك عمـرَ إقامـةَ الحـدود عـام الرمـادة لشـيوع الفاقـة والجـوع ممَّ

. شـبهةً دارئـةً للحـدِّ

وقـد أشـار العـزُّ بـنُ عبـد السالم إلـى عمليَّـة الموازنـةِ بيـن المصالـح والمفاسـد، 
ـرْعِ أنََّ تَحْصِيـلَ الْمَصَالِـحِ الْمَحْضَـةِ، وَدَرْءَ  فقـال: » لََا يَخْفَـى عَلَـى عَاقِـلٍ قَبْـلَ وُرُودِ الشَّ
نْسَـانِ وَعَـنْ غَيْـرِهِ مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ، وَأنََّ تَقْدِيـمَ أرَْجَـحِ  الْمَفَاسِـدِ الْمَحْضَـةِ عَـنْ نَفْـسِ الْْإِ
الْمَصَالِـحِ فَأرَْجَحِهَـا مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ، وَأنََّ دَرْءَ أفَْسَـدِ الْمَفَاسِـدِ فَأفَْسَـدِهَا مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ، 
وَأنََّ تَقْدِيمَ أرَْجَحِ الْمَصَالِحِ فَأرَْجَحِهَا مَحْمُودٌ حَسَـنٌ، وَأنََّ دَرْءَ أفَْسَـدِ الْمَفَاسِـدِ فَأفَْسَـدِهَا 
اجِحَـةِ عَلَـى الْمَرْجُوحَـةِ مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ، وَأنََّ  مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ، وَأنََّ تَقْدِيـمَ الْمَصَالِـحِ الرَّ
اجِحَـةِ عَلَـى الْمَصَالِـحِ الْمَرْجُوحَـةِ مَحْمُـودٌ حَسَـنٌ... وَاعْلَـمْ أنََّ تَقْدِيـمَ  دَرْءَ الْمَفَاسِـدِ الرَّ
الْْأصَْلَـحِ فَالْْأصَْلَـحِ وَدَرْءَ الْْأفَْسَـدِ فَالْْأفَْسَـدِ مَرْكُـوزٌ فِـي طَبَائِـعِ الْعِبَـادِ نَظَـرًا لَهُـمْ مِـنْ رَبِّ 
الِحَ عَلَى الْْأصَْلَحِ إلَّاَّ جَاهِلٌ بِفَضْلِ الْْأصَْلَحِ، أوَْ شَـقِيٌّ مُتَجَاهِلٌ  مُ الصَّ الْْأرَْبَابِ، ولََا يقَُدِّ

لََا يَنْظـُرُ إلَـى مَـا بَيْـنَ الْمَرْتَبَتَيْـنِ مِـنْ التَّفَـاوُتِ«.1

إنَّ الناظـرَ فـي الشـريعة يجـد أنَّهـا ركـزت علـى الأصـول ثـمَّ الفـروع، وجعلـت مـن 
الأصـول أصـولًًا وفروعًـا، ومـن الفـروع مـا هـو مطلـوبٌ أصالـةً أو تبعًـا، وقـد رسـم النبيُّ 
ـةَ،  ل للدعـوة، فركَّـز علـى أصـول العقيـدة فـي مكَّ خطـوطَ فقـه الموازنـة منـذ اليـومِ الأوَّ
ـا هاجـر النبـيُّ وأصحابـه  يـة ترسـم الآفـاقَ العريضـةَ لهـذا الديـن، فلمَّ وكانـت السـوَرُ المكِّ
إلى المدينة جاءت مرحلة التشـريع وبيانِ الأحكام؛ لأنَّ الشـريعةَ والأحكامَ تحتاج إلى 

حـارسٍ يحرسـها، والعقيـدةُ هـي الحـارس الأميـن.

بيـن المصالـح والمفاسـد،  الموازنـة  قـادرًا علـى  الفقيـه لكـي يكـون  فـي  ويشُـترط 
ـنَّة، مشـاركًا فـي شـتَّى العلـوم؛ كـي يعـرف عصـرَه  أن يكـون مشـبَعًا بعلـوم الكتـاب والسُّ
المصالـح  لأنـواع  مـدركًا  وأسـراره،  الشـرع  بمقاصـد  عارفًـا  الموازيـن،  لديـه  وتسـتقيمَ 

1	 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، 1/ 5 و7.
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وتقديـمِ بعضِهـا علـى بعـض، وتقديـم المعتبـرِ وإلغـاء الملغـى، وتنزيـلِ الأحـكامِ علـى 
يحصـل  وهـذا  الأولويَّـات،  بفقـه  ـا  ملمًّ مصادمتـه،  وعـدم  وموافقتـه  الشـارع  مقاصـد 
الع  ، والاطِّ ـيِّ والمدنـيِّ ، والنظـر فـي طريقـة القـرآن المكِّ بممارسـة الفقـه ومعرفـةِ الأهـمِّ
يـن، يراعـي الزمـان والمـكان، والأحـوال،  ـنَّة النبويَّـة، وتجـاربِ العلمـاءِ الربَّانيِّ علـى السُّ
 َ ِ فَيَسُـبُّواْ ٱللَّهَّ ِيـنَ يدَۡعُـونَ مِـن دُونِ ٱللَّهَّ وينظـر فـي مـآلات الأفعـال، عالمًـا ﴿وَلََا تسَُـبُّواْ ٱلَّذَّ

ا وفتحـاً، ومسـائل العـرف. عَـدۡوَاۢ بغَِيرِۡ عِلۡـمٖۗ﴾ ]الأنعـام: 108[. بمبـدأ الذرائـع سـدًّ

إنَّ المستقرئَ لكتاب الله تعالى وسنَّةِ رسول الله يجد كثيرًا من الآيات والأحاديثِ 
ـي الأحـكام علـى وفـق هـذا المنهـجِ السـديد، فمـن ذلـك  تشـير إلـى عمليَّـة الموازنـةِ وتبنِّ
ـارَ قُرَيْـشٍ قالـوا  قولـه تعالـى: فقـد ذكـر القرطبـيُّ عـن ابـن عبـاسٍ رضـي الله عنهمـا أن كُفَّ
ـدًا وَأصَْحَابَـهُ عَـنْ سَـبِّ آلِهَتِنَـا وَالْغَضِّ منها وإما أنَْ نَسُـبَّ  ـا أنَْ تَنْهَـى مُحَمَّ لِِأبَِـي طَالِـبٍ إِمَّ
إِلَهَـهُ وَنَهْجُـوَهُ، فَنَزَلَـتِ الْْآيَـةُ.1 ثـم نقـل عـن العلمـاء أنهـم قالوا: »إن حُكْمَهَـا بَاقٍ فِي هَذِهِ 
سْلََامَ أوَِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ  ةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَمَتَى كَانَ الْكَافِرُ فِي مَنَعَةٍ وَخِيفَ أنَْ يَسُبَّ الْْإِ الْْأمَُّ
، فَاَل يَحِـلُّ لِمُسْـلِمٍ أنَْ يَسُـبَّ صُلْبَانَهُـمْ وَلََا دِينَهُـمْ وَلََا كَنَائِسَـهُمُ،  َ عَـزَّ وَجَـلَّ اَلمُ أوَِ اللَّهَّ السَّ

ي إِلَـى ذَلِـكَ، لِِأنََّـهُ بِمَنْزِلَـةِ الْبَعْثِ عَلَـى الْمَعْصِيَةِ«.2 ضُ إِلَـى مَـا يـُؤَدِّ وَلََا يَتَعَـرَّ

فهـذه الآيـةُ أصـلٌ فـي سـدِّ الذرائـع، وهـو اجتهـادٌ مقاصـديٌّ يقـوم علـى الموازنـة بين 
المصلحـة والمفسـدة، فـإن سـبَّ آلهـةِ المشـركين إهانـةٌ لها، وإغاظةُ أهلهـا مصلحةٌ لأنَّها 

يـن، إلَّاَّ أنَّـه يترتَّـب عليهـا مفسـدةٌ أعظـمُ منهـا، فـكان تَرْكُ السـبِّ أولى. حميَّـة للدِّ

فَقَـالَ  النَّـاسُ،  فَتَنَاوَلَـهُ  المَسْـجِدِ،  فِـي  فَبَـالَ  أعَْرَابِـيٌّ  قَـامَ  قَـالَ:  هُرَيْـرَةَ،  أبـي  وعـن 
: »دَعُـوهُ وَهَرِيقُـوا عَلَـى بَوْلِـهِ سَـجْلًًا مِـنْ مَـاءٍ، أوَْ ذَنوُبًـا مِـنْ مَـاءٍ، فَإِنَّمَـا بُعِثْتُـمْ  لَهُـمُ النَّبِـيُّ
ـرِينَ«.3 قـال النـواويُّ فـي شـرحه لهـذا الحديـث: »فِيـهِ دَفْـعُ  ـرِينَ، وَلَـمْ تُبْعَثـُوا مُعَسِّ مُيَسِّ
هِمَـا لِقَوْلِـهِ »دَعُـوهُ«. فقَوْلهُُ »دَعُـوهُ« لِمَصْلَحَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا  رَرَيْـنِ بِاحْتِمَـالِ أخََفِّ أعَْظَـمِ الضَّ
مِـنَ  يَسِـيرٍ  جُـزْءٍ  فِـي  حَصَـلَ  قَـدْ  التَّنْجِيـسَ  أنََّ  وَالثَّانِيَـةُ  رَ،  تَضَـرَّ بَوْلَـهُ  عَلَيْـهِ  قَطَـعَ  لَـوْ  أنََّـهُ 

1	 تفسير القرطبي، 7/ 61.
2	 المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.

3	 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، )220(، 54/1.
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سَـتْ ثِيَابُهُ وَبَدَنهُُ وَمَوَاضِعُ كَثِيرَةٌ من المسـجد«.1 الْمَسْـجِدِ فَلَوْ أقََامُوهُ فِي أثَْنَاءِ بَوْلِهِ لَتَنَجَّ

حَابَـةِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ لِـمَ نَهَيْتُمُ الْْأعَْرَابِيَّ  ويقـول ابـن حجـر: »لَـمْ ينُْكِـرِ النَّبِـيُّ عَلَـى الصَّ
بِاحْتِمَـالِ  الْمَفْسَـدَتَيْنِ  أعَْظَـمِ  دَفْـعُ  وَهُـوَ  اجِحَـةِ  الرَّ لِلْمَصْلَحَـةِ  عَنْـهُ  بِالْكَـفِّ  أمََرَهُـمْ  بَـلْ 
أيَْسَـرِهِمَا وَتَحْصِيـلُ أعَْظَـمِ الْمَصْلَحَتَيْـنِ بِتَـرْكِ أيَْسَـرِهِمَا وَفِيـهِ الْمُبَـادَرَةُ إِلَى إِزَالَةِ الْمَفَاسِـدِ 

عِنْـدَ زَوَالِ الْمَانِـعِ لِِأمَْرِهِـمْ عِنْـدَ فَرَاغِـهِ بِصَـبِّ الْمَـاءِ عليـه«.2

وكمـا أنَّ التفـاوتَ بيـن المصالـح ثابـتٌ فـي الشـرع، فكذلـك التفاوتُ بين المفاسـد، 
فالمصالحُ درجاتٌ والمفاسـدُ دركاتٌ، وعلى الناظر في دين الله أن يوازن بين درجات 
هـا. مثـال  هَا بارتـكاب أخفِّ مَ أعظمَهـا، وبيـن دركات المفاسـد فيدفـعَ أشـدَّ المصالـح فيقـدِّ
ذلـك حديـث أنََـسِ بْـنِ مَالِـكٍ، قَـالَ: ذَكَـرَ رَسُـولُ الِله الْكَبَائِـرَ - أوَْ سُـئِلَ عَـنِ الْكَبَائِـرِ - 
ئكُُمْ بِأكَْبَرِ الْكَبَائِرِ؟  ـرْكُ بِـالِله، وَقَتْـلُ النَّفْـسِ، وَعُقُـوقُ الْوَالِدَيْنِ« وَقَـالَ: »ألَََا أنَُبِّ فَقَـالَ: »الشِّ

ورِ«.3 ورِ - أوَْ قَـالَ: شَـهَادَةُ الـزُّ قَـالَ: قَـوْلُ الـزُّ

ِ؟ قَـالَ: »أنَْ  نْـبِ أعَْظَـمُ عِنْـدَ اللَّهَّ : أيَُّ الذَّ ِ بـن مسـعود قَالَ:سَـألَْتُ النَّبِـيَّ وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهَّ
؟ قَـالَ: »وَأنَْ تَقْتُـلَ  ا وَهُـوَ خَلَقَـكَ«، قُلْـتُ: إِنَّ ذَلِـكَ لَعَظِيـمٌ، قُلْـتُ: ثـُمَّ أيَُّ ِ نِـدًّ تَجْعَـلَ لِِلَّهَّ

؟ قَـالَ: »أنَْ تُزَانِـيَ حَلِيلَـةَ جَـارِكَ«.4 وَلَـدَكَ تَخَـافُ أنَْ يَطْعَـمَ مَعَـكَ«، قُلْـتُ: ثـُمَّ أيَُّ

ففـي هذيـن الحديثيـن بيَّـن لنـا رسـول الله أنَّ المحرمـاتِ علـى مراتـبَ بعضُهـا أشـدُّ 
مـن بعـضٍ؛ فأعظمُهـا الإشـراك بـالله، ثـمَّ عقـوق الوالديـن، ثـمَّ قتـل النفـس، ثـمَّ شـهادةُ 
( تفيـد العطـفَ مـع الترتيـب والتراخـي، ويدخل في قتـل النفس قتلُ الأولادِ  الـزور، و)ثـمَّ
ـم العلمـاءُ الحـرامَ إلـى حـرامٍ لذاتـه وحـرامٍ لغيـره،5 والمكروهَ  خشـيةَ الإمالق. لذلـك قسَّ

1	 شرح النووي على مسلم، 3/ 191.
2	 فتح الباري، ابن حجر، 1/ 325.

3	 صحيـح البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب عقـوق الوالديـن مـن الكبائـر، )5977(، 8/ 4؛ صحيـح مسـلم، كتـاب الإيمـان، 
بـاب بيـان الكبائـر وأكبرهـا، )88(، 1/ 92.

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾، )4477(، 6/ 18. 
َ
نـدَادٗا وَأ

َ
ِ أ 4	 صحيـح البخـاري، كتـاب تفسـير القـرآن، بـاب قولـه تعالـى: ﴿فَلََا تََجۡعَلوُاْ لِِلَّهَّ

صحيـح مسـلم، كتـاب الإيمـان، بـاب كـون الشـرك أقبـح الذنـوب وبيـان أعظمهـا بعـده، )86(، 1/ 90.
5	 الحـرام إمـا حـرام لعينـه؛ أي منشـأ الحرمـة عيـن ذلـك الشـيء؛ كشـرب الخمـر وأكل الميتـة ونحوهمـا. وإمـا حـرام 
لغيـره؛ كأكل مـال الغيـر، والصالة فـي الأرض المغصوبـة. شـرح التلويـح علـى التوضيـح: التفتازاني، 2/ 251. مجموع 

الفتـاوى، ابـن تيميـة، 29/ 288.



ضوابط فقه الواقع المعاصر

94

إلـى مكـروهٍ كراهـةَ تحريـمٍ وكراهـةَ تنزيـهٍ،1 والذنـوبَ إلـى كبائـرَ وصغائـرَ،2 وهكـذا.3

المطلب التاسع: توفُّر ملكة الاجتهاد

ـي  ف الأصوليـون الاجتهـادَ بتعريفـاتٍ كثيـرةٍ ليـس هنـا محـلُّ اسـتقصائِها، ولكنِّ عـرَّ
ف الاجتهـاد بأنَّـه: »اسْـتِفْرَاغُ الْوُسْـعِ فِـي طَلَـبِ  سـأقتصر علـى تعريـف الآمـديِّ حيـث عـرَّ
ـرْعِيَّةِ عَلَـى وَجْـهٍ يحَُـسُّ مِـنَ النَّفْـسِ الْعَجْـزُ عَـنِ الْمَزِيـدِ  الظَّـنِّ بِشَـيْءٍ مِـنَ الْْأحَْـكَامِ الشَّ

فِيـهِ«.4

ـةٌ كبـرى فـي الحكـم علـى القضايـا المعاصـرة؛ دلَّ علـى ذلـك  والاجتهـاد لـه أهميَّ
الْقَضَـاءَ  فَـإِنَّ  بَعْـدُ  ـا  »أمََّ لـه:  قائاًل  الخطَّـاب لأبـي موسـى الأشـعري  بـن  مـا كتبـه عمـرُ 
ةٍ...الْفَهْـمَ الْفَهْـمَ فِيمَـا يخُْتَلَـجُ  فَرِيضَـةٌ مُحْكَمَـةٌ وَسُـنَّةٌ مُتَّبَعَـةٌ، فَافْهَـمْ إِذَا أدُْلِـيَّ إِلَيْـكَ بِحُجَّ

ـنَّةِ ...«.5 ـا لَـمْ يَبْلُغْـكَ فِـي الْكِتَـابِ أوَِ السُّ فِـي صَـدْرِكَ مِمَّ

وشـروطًا  ـةً،  تأهيليَّ وشـروطًا  ـةً،  عامَّ شـروطًا  المجتهـد  فـي  العلمـاءُ  اشـترط  وقـد 
. ـةً تكميليَّ

ـا الذكـورةُ فالراجـحُ  ـة: وهـي أن يكـون مسـلمًا، عاقاًل، بالغًـا. أمَّ 1 – الشـروط العامَّ

1	 كراهة التحريم؛ أي ما كان إلى الحرمة أقرب؛ كالبيع على البيع، ويسـمى هذا القسـم عند الجمهور بالحرام. وكراهة 
التنزيـه؛ أي مـا نهـى الشـارع عـن فعلـه نهيـاً غيـر جـازم، وهـو إلـى الحـل أقـرب، بمعنـى أنـه لا يعاقـب فاعلـه أصالً لكـن 
يثـاب تاركـه أدنـى ثـواب، وهـذا تقسـيم الحنفيـة. انظـر: روضـة الناظـر، ابـن قدامـة، 137 ومـا بعدهـا. شـرح الكوكـب 

المنيـر، ابـن النجـار، 1/ 418 – 419؛ شـرح التلويـح علـى التوضيـح، التفتازانـي، 2/ 251.
2	 وهـذا مذهـب الجمهـور. وذهـب أبـو بكـر الباقلانـي، وإمام الحرمين الجويني، وغيرهما إلى أن جميع المعاصي كبائر، 
وأنكـروا أن فـي الذنـوب صغيـرة. انظـر: نهايـة المطلـب، الجوينـي، 19/ 5؛ البحـر المحيـط، الزركشـي، 153 – 154، 

الفـروق، القرافـي، 1/ 110، الجـواب الكافـي، ابـن القيـم، 113.
3	 قسّـم بعـض الأصولييـن المنهيـات إلـى أقسـام: الحرمـة، ثـم الكراهـة، ثـم خالف الأوَلـى، سـلَّمٌ مـن ثالث درجـات، 
فالدرجـة الأدنـى هـي خالف الأولـى، ثـم الدرجـة الثانيـة هـي الكراهـة، ثـم أعلـى الدرجـات المحرمـة، فليـس حكـم 

الدرجـة الثانيـة كحكـم الدرجـة العليـا.
4	 الإحكام الآمدي، 4/ 162.

5	 سـنن الدارقطنـي، بـاب كتـاب عمـر إلـى أبـي موسـى الأشـعري، )4471(، 5/ 367؛ السـنن الكبـرى للبيهقـي، كتـاب 
لـه، )20537(، 10/ 252. الشـهادات، بـاب لا يحيـل القاضـي علـى المقضـى 
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هـاتِ المؤمنيـن  عـدمُ اشـتراطِها؛ لأنَّ الصحابـةَ قـد رجعـوا إلـى السـيِّدة عائشـةَ وسـائرِ أمَّ
. فـي أمـورٍ كثيـرةٍ وعملـوا بفتاواهـنَّ

2 – الشـروط التأهيليَّـة: وهـي أن يكـون عارفًـا بالكتـاب، والسـنَّة، واللغـةِ العربيَّـة، 
وأصـول الفقـه، ومواضـعِ الإجمـاع.

ـةِ،1 وفهـمُ مقاصـد الشـريعةِ،  3 – الشـروط التكميليَّـة: وهـي معرفـة البـراءةِ الأصليَّ
يَّة، ومواضعِ الخلاف، والعرفِ الجاري، وأن يكون صالحًا عدلًًا، 

ومعرفةُ القواعد الكلِّ
حسـن الطريقـة، سـليمَ المسـلك، رضـيَّ السـيرةِ، ورعًـا، عفيفًـا، رصينًـا، يشـعر بالافتقـار 

إلـى الله تعالـى فـي إلهـام الصـوابِ والدعـاء، موافقًـا قولـه فعلـه.

المطلب العاشر: الإخراج من داعية الهوى

هـذه قاعـدةٌ نـصَّ عليهـا الإمـام الشـاطبيُّ فـي النـوع الرابـع فـي بيان قصد الشـارعِ في 
ـرْعِيُّ مِـنْ وَضْـعِ  دخـول المكلَّـف تحـت أحـكام الشـريعة، قـال رحمـه الله: »الْمَقْصِـدُ الشَّ
 ِ ِ اخْتِيَارًا، كَمَـا هُوَ عَبْدٌ لِِلَّهَّ ـرِيعَةِ إِخْـرَاجَ الْمُكَلَّـف عَـنْ دَاعِيَـةِ هَـوَاهُ، حَتَّـى يَكُـونَ عَبْـدًا لِِلَّهَّ الشَّ
اضْطِـرَارًا«.2 ودليـل ذلـك آيـات كثيـرة منهـا قولـه تعالـى ﴿يَـٰدَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنَـٰكَ خَليِفَةٗ فِِي 
ِۚ﴾ ]ص: 26[.  اسِ بٱِلۡۡحَـقِّ وَلََا تتََّبـِعِ ٱلهَۡوَىٰ فَيُضِلَّـكَ عَن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ رۡضِ فٱَحۡكُـم بَنۡيَ ٱلنّـَ

َ
ٱلۡۡأ

فـإنَّ أبغـضَ إلـهٍ عُبـد فـي الأرض مـن دون الله الهـوى، فـكلُّ متَّبعٍ هـواه فقد اتَّخذه معبودًا 
لـه؛ إذ لا يتَّفـق أن يعُبـد الله تعالـى والهـوى فـي حـالٍ مـن الأحـوال إنَّمـا هـو إلـهٌ واحـدٌ، 
ـا مَـنۡ خَـافَ مَقَـامَ  مَّ

َ
ومعبـودٌ واحـدٌ لا يسـتقيم إلَّاَّ بمخالفـة الهـوى كمـا قـال تعالـى: ﴿وَأ

وَىٰ﴾ ]النازعـات: 41-40[.
ۡ
رَبّـِهۦِ وَنَهىَ ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلهَۡـوَىٰ ٤٠ فَإنَِّ ٱلۡۡجَنَّـةَ هِِيَ ٱلمَۡـأ

المطلب الحادي عشر: دفع الحرج عن المكلَّفين

ة عـن المكلَّفين، قـال تعالى: ﴿وَمَا  جـاءت الشـريعةُ الإسالميَّةُ برفـع الحـرج والمشـقَّ
ُ لِِيَجۡعَـلَ  ﴾ ]الحـج: 78[، وقـال تعالـى: ﴿مَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ جَعَـلَ عَلَيۡكُـمۡ فِِي ٱلّدِيـنِ مِـنۡ حَـرَجٖۚ

عَلَيۡكُـم مِّـنۡ حَـرَجٖ﴾ ]المائـدة: 6[، والآيـات فـي ذلـك كثيرةٌ.

1	 أي أن يعرف أن الأصل البراءة، ولا حكم إلا بالشرع.
2	 الموافقات، الشاطبي، 2/ 289.
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ينَ يسُْـرٌ،  ـنَّة فالأحاديثُ في هذا المقصد كثيرةٌ منها: قولهُ »إِنَّ هَذَا الدِّ ا من السُّ وأمَّ
يـنِ، فَإِنَّمَـا أهَْلَـكَ  يـنَ أحََـدٌ إِلَّاَّ غَلَبَـهُ«،1 وقولـه: ».. وَإِيَّاكُـمْ وَالْغُلُـوَّ فِـي الدِّ وَلَـنْ يشَُـادَّ الدِّ

ينِ«.2 مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُـوُّ فِـي الدِّ

دِ والغلوِّ  ـةِ نابتـةٌ اتَّجهـت إلى التشـدُّ ومـن كلِّ هـذه الأدلَّـة وغيرِهـا فقـد نبتـت فـي الأمَّ
هت وجـهَ الديـنِ المشـرقِ، وأسـاءت للإسالم  ـطِ فشـوَّ والانحـراف عـن الاعتـدال والتوسُّ
مـع  وتعاملهـا  فـي سـلوكها وخطاباتِهـا وأخلاقِهـا،  الاعتـدال  عـن  الحنيـفِ، وخرجـت 

الناس.3

المطلب الثاني عشر: مراعاة العوائد

ـاةِ بالقبـول ومـا  المـراد بالعوائـد مـا جـرى عليـه عمـلُ النـاس مـن الأعـراف المتلقَّ
ت عليه النفوسُ بشـهادة العقول وتلقتَّه الطبائعُ بالقبول.4 والعرف إذا كان حكمًا  اسـتقرَّ
ـي رسـول الله فهـذا لا  شـرعيًّا ثبـت اعتبـارُه بالنـصِّ واسـتمرَّ حكـمُ الشـارع فيـه حتَّـى توفِّ
خالفَ فـي اعتبـاره، مثالـه: إزالـةُ النجاسـة، وسـترُ العـورة. وإذا صـادم العـرفُ النـصَّ 
، فال خالف فـي ردِّ هـذا  الشـرعيَّ مـن كل الوجـوه حتَّـى لـزم مـن اعتبـاره إهمـالُ النـصِّ
ى بالعـرف الفاسـد، مثالـه: مـا نشـهده اليـومَ مـن خـروج النسـاءِ  العـرف، وهـذا مـا يسـمَّ
متبرجـاتٍ وكأنَّـه أصبـح عـادةً وعرفًـا، وهـذا مصـادمٌ لقولـه تعالـى: ﴿وَقَـرۡنَ فِِي بُيُوتكُِـنَّ 

ۖ﴾ ]الأحـزاب: 33[. ولََىٰ
ُ
جَ ٱلۡجَهِٰليَِّـةِ ٱلۡۡأ وَلََا تَبََرَّجۡـنَ تَرَبُّ

ـا آخـرَ لا مـن  ولا خالف فـي أنَّ العـرفَ الـذي ثبـت اعتبـارُه بالنـصِّ إذا خالـف نصًّ
ـا والعـرفُ يخالفـه فـي بعـض الوجـوه، أو كان الدليـلُ  كلِّ الوجـوه بـأن يـرِد النـصُّ عامًّ
، ويتُرك به القياسُ استحسـانًا.  صًا للنصِّ قياسًـا، فإنَّ العرفَ هنا يصلح لأن يكون مخصِّ

ـلَم، وعقـد الاسـتصناع. مثالـه: جـواز السَّ

ـةٍ لا تصـادم النصـوصَ الشـرعيَّةَ فهـي  إنَّ الواقـعَ المعاصـرَ إذا أتـى بأعـراف عمليَّ

1	 سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب الدين يسر، )5034(، 8/ 121.
2	 سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، )3057(، 5/ 268.

3	 مقاصد الشريعة، محمود هرموش، 2/ 25.
4	 قواعد الفقه، الركتي، 377.
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معتبـرةٌ، وهـذا يـدلُّ علـى مرونـة الشـريعةِ وصلاحيَّتهـا لـكلِّ زمـانٍ ومـكانٍ. مثالـه: اعتيـادُ 
النـاسِ تعطيـلَ بعـضِ الأيَّـامِ كالجُمَـع والأعيـادِ، والمناسـبات، وغيـر ذلـك.

فهـم  فـي  إليـه  يحُتَكـم  وأنَّـه  بالعـرف  الاحتجـاج  علـى  متَّفقـةٌ  ـةُ  الفقهيَّ والمذاهـبُ 
ـا العـرفُ  : »أمَّ النصـوص الشـرعيَّة، وبنـاءِ شـطر عظيـم مـن الأحـكام عليـه. قـال القرافـيُّ

حـون بذلـك فيهـا«.1 بيـن المذاهـب ومـن اسـتقرأهَا وجدهـم يصرِّ فمشـتركٌ 

المطلب الثالث عشر: مراعاة القواعد الأصولية

علاقتهـا  خالل  مـن  الواقـع  فقـه  فـي  كبيـرًا  أثـرًا  الأصوليَّـة  القواعـد  لمراعـاة  إنَّ 
منهـا: أذكـر  كثيـرةٌ  وهـي  بالمقاصـد، 

فـه بعضُهـم بأنَّـه: »دليـلٌ ينقـدح فـي نفـس المجتهـدِ وتقصُـر  لًًا – الاستحسـان: عرَّ أوَّ
فـه الكرخـيَّ بأنَّـه: »العـدولُ فـي المسـألة عـن حكـم نظائرِهـا لوجـهٍ  عنـه عبارتُـه«.2 وعرَّ

أقـوى يقتضـي هـذا العـدول«.3

إنَّ فلسـفةَ الاستحسـان فـي الأصـل تقـوم علـى مقاصـد الشـريعةِ التـي هـي جلـبُ 
مصلحـةٍ أو دفـعُ مفسـدةٍ؛ لأنَّ حقيقتَـه تـركُ القيـاسِ والعمـل بما هو أرفقُ بأحوال الناس، 

وهـذا هـو عيـنُ فقـهِ الواقـع.

مثـالُ ذلـك: تـركُ موجَـبِ القيـاس للمصلحـة: كتضميـن الأجيرِ المشـترَك؛ كالخيَّاط 
ـن قياسًـا علـى الأميـن أو علـى الأجيـر  ـار، والقيـاسُ يقتضـي ألَّاَّ يضمَّ ـاع والنجَّ والصبَّ

. الخـاصِّ

نـوا كمـا فـي قضـاء عمـرَ لئالَّ يتَّخـذوا مـن تسـليط  لكـنَّ المصلحـةَ اقتضـت أن يضمَّ
أيديهـم علـى أمـوال النـاس ذريعـةً لأكل أمـوال النـاسِ بالباطل لا سـيَّما مع فسـاد الزمان، 
ةٍ قاهـرةٍ؛ كالحريـق والـزلازلِ ونحـو  وهـذا مـا أفتـى بـه الفقهـاءُ، إلَّاَّ إذا حـدث التلـفُ بقـوَّ

ذلك.

		 شرح تنقيح الفصول في علم الأصول: القرافي، ص 448. 1
2	 الإبهاج في شرح المنهاج: 3/ 188

3	 الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي، 3/ 89؛ نهاية السول، جمال الدين الإسنوي، 1/ 365.
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ـل بمـا هـو مصلحـةٌ إلـى مفسـدة«.1 أي  ثانيًـا – سـدُّ الذرائـع: الذريعـة هـي: »التوسُّ
رجُۡلهِِـنَّ 

َ
ـلُ بمـا بالمبـاح إلـى الحـرام. مثـال ذلـك: قولـه تعالـى: ﴿وَلََا يضَۡۡرِبۡـنَ بأِ هـي التوسُّ

ۚ﴾ ]النـور: 31[. فهـو نهـيٌ عـن إثـارة شـهوةِ الرجـالِ بالنظـر  لِِيُعۡلَـمَ مَـا يُُخۡفِنَي مِـن زيِنتَهِِـنَّ
إليهـنَّ إن فعلـن ذلـك، ويدخـل فيـه التزيُّـن والتعطُّـر ونحـوه.

: »اعْلَـمْ أنََّ  ولكـنَّ هـذه الذرائـعَ قـد تُفتـح فـي حـالاتٍ مخصوصـةٍ، قـال القرافـيُّ
رِيعَةَ هِيَ الْوَسِـيلَةُ  هَا يَجِـبُ فَتْحُهَـا وَتُكْـرَهُ وَتُنْـدَبُ وَتُبَـاحُ فَـإِنَّ الذَّ رِيعَـةَ كَمَـا يَجِـبُ سَـدُّ الذَّ
مَـةٌ فَوَسِـيلَةُ الْوَاجِـبِ وَاجِبَـةٌ«.2 مثـال ذلـك: أنَّ الإسالمَ  مِ مُحَرَّ فَكَمَـا أنََّ وَسِـيلَةَ الْمُحَـرَّ
ـسَ علـى  سُـواْ﴾ ]الحجـرات: 12[، لكـنَّ التجسُّ ـس، قـال تعالـى: ﴿وَلََا تََجَسَّ نهـى عـن التجسُّ

بَهـم جائـزٌ ويعُتبـر مـن بـاب فتـح الذرائـع. المجرميـن وتعقُّ

وقـد أبـاح النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم الكـذبَ والاحتيال على الأشـرار للمصلحة. 
فعن جابرٍ أنَّ رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم قال: »مَنْ لكعب بن الأشـرف، فإنه آذى 
الَله ورسـولَه«. قال محمد بن مسـلمة: أتحب أن أقتله يا رسـول الله؟ قال: »نعم«، قال: 
فائـذن لـي فلأقـل، قـال: »قـد فعلـت«. فأتـاه فقـال: إنَّ هـذا – يعنـي النبـي - قـد عنَّانـا3 
نَّـه،4 قـال: فإنَّـا قـد اتَّبعنـاه فنكـره أن ندعـه حتـى  وسـألنا الصدقـةَ، قـال: وأيضًـا والله لَتَمَلُّ

مُـه حتَّـى اسـتمكن منـه فقتَلَـه.5 ننظـرَ إلـى مـا يصيـر أمـرُه، قـال: فلـم يـزل يكلِّ

1	 الموافقات، الشاطبي، 5/ 183.
		 الفروق، القرافي، 2/ 33. 2

3	 أي أتعبنا.
4	 أي لتضجرن منه.

5	 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكذب في الحرب، )2867(، 3/ 1102.
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الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبعد:

فهذه أهمُّ النتائج التي انتهى إليها هذه البحثُ، ومن أبرزها:

، وهـو يعتمـد علـى فهم واقـعِ النصوص،  1 – فقـهُ الواقـع جـزءٌ مـن الفقـه الإسالميِّ
وتطبيـقِ أحكامها علـى المكلَّفين.

2 – أخذُ فقه الواقع بالأسـس التي تعتمد على الأعراف والعادات، ورفع الحرج، 
وجلب المصالح ودفع المفاسد...

ـةَ الإسالم، فهـو شـريعةٌ  ، وواقعيَّ ـن فقـهُ الواقـعِ عظمـةَ التشـريع الإسالميِّ 3 – يبيِّ
صالحـةٌ لـكلِّ زمـانٍ ومـكانٍ.

4 – إنَّ فهـمَ النصـوص يتوقَّـف علـى فهـم واقِعهـا؛ وذلـك بمعرفـة سـببِ نزولهـا، 
ومقاصدِهـا... وعللِهـا، 

ل  5 – إنَّ الواقـعَ ليـس حاكمًـا للنصـوص، ولا ضابطًـا لهـا؛ بـل هـو يخضـع لهـا وينـزَّ
عليها.

 ، 6 – إنَّ التطبيـقَ الواقعـيَّ للنصـوص لا يلـزم أن يكـون قطعيًـا، فهـو اجتهـادٌ بشـريٌّ
وهـو غيـرُ معصـومٍ.

7 – إنَّ المنهجَ الوسطَ يظُهر صلاحيَّةَ التشريع، وإنَّ عدمَ التوفيق فيما بين الظاهر 
ي إلى تعطيل التشـريع أو تشـويهِه. والباطن يؤدِّ

8 – إنَّ من الأحكام الشـرعيَّةِ ما كان مبنيًّا على القياس، أو المصلحةِ، أو العرفِ، 
أو الاستحسـان، أو سـدِّ الذرائـع، ومـن الممكـن أن تتغيَّـر هـذه الأحـكامُ لتغيُّـر محـلِّ 

ـةِ الأصـل فـي الفـرع. ـق علَّ الاعتبـار، ومناطِـه، وعـدمِ تحقُّ

ـقُ أبوابُـه على من اسـتوفى  9 – إنَّ للاجتهـاد ضوابـطَ وشـروطًا لا بـدَّ منهـا، فال تُضيَّ
ـع تلـك الأبـواب لئالَّ يلـج منها كلُّ أحدٍ. شـروطَه، ولا تُوسَّ
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الإمـام الشـافعي – الريـاض، الطبعـة: الثالثـة، 1408هــ - 1988م.

• جامـع بيـان العلـم وفضلـه: أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد البـر القرطبـي، تحقيـق: أبـي الأشـبال 	
 - 1414هــ  الأولـى،  الطبعـة:  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الجـوزي،  ابـن  دار  الزهيـري، 

1994م.

• الجامـع لأحـكام القـرآن = تفسـير القرطبـي، تحقيـق: أحمـد البردونـي وإبراهيـم أطفيش، دار 	
الكتـب المصريـة – القاهـرة، الطبعـة الثانيـة، 1384هـ - 1964م.

• الجـواب الكافـي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي أو الـداء والـدواء: محمـد بـن أبـي بكـر بـن 	
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 751هـ(، دار المعرفة – المغرب، 

الطبعـة: الأولـى، 1418هــ - 1997م.

• خلافـة الإنسـان بيـن العقـل والوحـي: د. عبـد المجيـد النجـار، دار الغـرب الإسالمي، لبنان، 	
ط1، 1407هـ.

• يوسـف 	 د.  الجزئيـة:  والنصـوص  الكليـة  المقاصـد  بيـن  الشـريعة  مقاصـد  فقـه  فـي  دراسـة 
2007م. ط2،  مصـر،  الشـروق،  دار  القرضـاوي، 

• ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تاريـخ العـرب والبربـر: ابـن خلـدون، تحقيـق: خليـل شـحادة، دار 	
الفكـر، بيـروت، ط2، 1988م.

• رد المحتـار علـى الـدر المختـار: محمـد أميـن بـن عابديـن الدمشـقي، دار الفكر-بيـروت، 	
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الطبعـة: الثانيـة، 1412هــ - 1992م.

• زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد: ابـن قيـم الجوزيـة، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت - مكتبـة 	
, 1415هــ /1994م. والعشـرون  السـابعة  الطبعـة:  الكويـت،  الإسالمية،  المنـار 

• بيـروت، ط1، 	 الشـروق،  دار  القرضـاوي،  يوسـف  د.  للمعرفـة والحضـارة:  السـنة مصـدر 
1998م.

• سـنن ابـن ماجـه، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسـى 	
البابي الحلبي.

• سـنن أبـي داود، المحقـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة، صيـدا – 	
بيـروت.

• سـنن الدارقطنـي، حققـه وضبـط نصـه وعلـق عليـه: شـعيب الارنـؤوط، حسـن عبـد المنعـم 	
شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز الله، أحمـد برهـوم، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: 

الأولـى، 1424هــ - 2004م.

• سـنن الدارمـي، تحقيـق: حسـين سـليم أسـد الدارانـي، دار المغنـي للنشـر والتوزيـع، المملكة 	
العربيـة السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1412هـ - 2000م.

• السـنن الكبـرى: أبـو بكـر البيهقـي، المحقـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، 	
بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الثالثـة، 1424هــ - 2003م.

• المطبوعـات الإسالمية – حلـب، 	 أبـو غـدة، مكتـب  الفتـاح  النسـائي، تحقيـق: عبـد  سـنن 
1986م.  – 1406هــ  الثانيـة، 

• السياسـة الشـرعية فـي ضـوء نصـوص الشـريعة ومقاصدهـا: د. يوسـف القرضـاوي، مكتبـة 	
وهبـة، مصـر، ط1، 1999م.

• شـرح التلويـح علـى التوضيـح: سـعد الديـن مسـعود بـن عمـر التفتازانـي )المتوفـى: 793هـ(، 	
مكتبـة صبيـح بمصـر، بـدون طبعـة وبـدون تاريخ.

• شـرح التلويح على التوضيح: سـعد الدين مسـعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح بمصر، 	
بـدون طبعـة وبدون تاريخ.

• شـرح السـنة: أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط-محمـد 	
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زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسالمي - دمشـق، بيـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1403هـ ـ- 1983م.

• شـرح تنقيـح الفصـول فـي علـم الأصـول: أبـو العبـاس شـهاب الديـن القرافـي، جامعـة أم 	
القـرى، 1421هــ - 2000م.

• شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج: أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي، دار 	
إحيـاء التـراث العربـي – بيـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1392هــ.

• الشـريعة الإسالمية والعلمانيـة الغربيـة: د. محمـد عمـارة، ص 60، دار الشـروق، القاهـرة، 	
ط1، 1423هــ-2003م.

• صحيـح البخـاري: محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد الله البخـاري، المحقـق: محمـد زهيـر بـن 	
ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة: الأولـى، 1422هــ.

• صحيح مسـلم: مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيري النيسـابوري، المحقق: محمد فؤاد 	
عبـد الباقـي، دار إحيـاء التـراث العربي – بيروت. الطبعة: الأولى، 1400.

• الطرق الحكمية: ابن قيم الجوزية، مكتبة دار البيان، بدون طبعة وبدون تاريخ.	

• عمـدة القـاري شـرح صحيـح البخـاري: بـدر الديـن العينـي، دار إحيـاء التـراث العربـي – 	
بيـروت.

• فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت، 1379.	

• الفـروق = أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق: أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس 	
بـن عبـد الرحمـن المالكـي الشـهير بالقرافـي )المتوفـى: 684هــ(، عالـم الكتـب، بـدون طبعـة 

وبـدون تاريـخ.

• فصـول فـي الفكـر الإسالمي بالمغـرب: د. عبـد المجيـد النجـار، دار الغـرب الإسالمي، 	
1992م. ط1،  بيـروت، 

• فقـه الواقـع مـن منظـور القطـع والظـن: د. سـامي الصلاحيـات، مجلـة الشـريعة والقانـون، 	
العـدد )21(، ربيـع الآخـر، 1425هــ-2004م.

• فقـه الواقـع: أبـو ياسـر سـعيد بـن محمـد بيهـي، الـدار العالمية للنشـر والتوزيع، الإسـكندرية، 	
د.ت.

• الفقـه امتـداده وشـموله فـي الإسالم بيـن المنهـاج الربانـي والواقـع: د. عدنـان النحـوي، دار 	
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النحـوي، الريـاض، ط1، 1419هــ.

• قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام: عـز الديـن بـن عبـد السالم، الملقـب بسـلطان العلمـاء 	
)المتوفـى: 660هــ(، راجعـه وعلـق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريـة 

– القاهـرة.

• ببلشـرز – كراتشـي، 	 البركتـي، الصـدف  الفقـه: محمـد عميـم الإحسـان المجـددي  قواعـد 
الأولـى، 1407هــ – 1986م. الطبعـة: 

• الكتـاب 	 دار  الحنفـي،  البخـاري  الديـن  عالء  البـزدوي:  أصـول  شـرح  الأسـرار  كشـف 
تاريـخ. وبـدون  طبعـة  بـدون  الإسالمي، 

• لسان العرب: جمال الدين ابن منظور، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ.	

• مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: 	
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف، المدينة 

النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.

• المجمـوع شـرح المهـذب ))مـع تكملـة السـبكي والمطيعـي((: أبـو زكريا محيـي الدين يحيى 	
بـن شـرف النـواوي، دار الفكر.

• مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة المصابيح: الملا الهروي القاري، دار الفكر، بيروت – لبنان، 	
الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م.

• المسـتدرك علـى الصحيحيـن: أبـو عبـد الله الحاكـم، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطـا، دار 	
الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1411هــ – 1990م.

• المسـتصفى: أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي، تحقيـق: محمـد عبـد السالم 	
عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولـى، 1413هــ - 1993م.

• المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط - عـادل مرشـد، وآخـرون، 	 بـن حنبـل،  مسـند الإمـام أحمـد 
إشـراف: د عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولـى، 1421هــ 

2001م.  -

• المصنـف: أبـو بكـر عبـد الـرزاق الصنعانـي، المحقـق: حبيـب الرحمـن الأعظمـي، المكتـب 	
الإسالمي – بيـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1403هــ.
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• المعجـم الأوسـط: أبـو القاسـم الطبرانـي، المحقـق: طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد عبـد 	
المحسـن بـن إبراهيـم الحسـيني، دار الحرميـن – القاهـرة.

• المعجـم الكبيـر: أبـو القاسـم الطبرانـي، المحقـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، مكتبـة 	
ابـن تيميـة – القاهـرة، الطبعـة الثانيـة.

• المعجـم الوسـيط: مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، )إبراهيـم مصطفـى/ أحمـد الزيـات/ حامـد 	
عبـد القـادر/ محمـد النجـار(، دار الدعـوة.

• معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي، دار الفكر، 1399هـ-1979م.	

• مقاصـد الشـريعة: الأسـتاذ الدكتـور محمـود هرمـوش رحمـه الله، سـلطنة عمـان، 1437هــ-	
2016م.

• مقاصـد الشـريعة: الطاهـر بـن عاشـور، تحقيـق: محمـد الميسـاوي، ماليزيـا: البصائر للإنتاج، 	
ط1، 1998م.

• المناهـج الأصوليـة للاجتهـاد بالـرأي عنـد الأصولييـن: د. محمـد فتحـي الدرينـي، مؤسسـة 	
الرسـالة، ط3، 1481هــ-1997م.

• المناهج المعاصرة للفقه الإسالمي: د. عبد الرقيب صالح الشـامي، مجلة كلية الدراسـات 	
العليا، جامعة النيلين، السـودان، مجلد )12(، أغسـطس، 2018م.

• المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة: أبـو عبـد الله بدر بن بهادر الزركشـي، وزارة الأوقاف الكويتية، 	
الطبعة: الثانية، 1405هـ - 1985م.

• الموافقـات: إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرناطـي الشـهير بالشـاطبي، دار ابـن 	
عفـان، ط1، 1997م.

• مصـر 	 نهضـة  عمـارة،  محمـد  د.  والجمـود:  والاجتهـاد  التاريخيـة  بيـن  الإسالمي  النـص 
2007م. والنشـر،  للطباعـة 

• نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة: جمـال الديـن الزيلعـي، المحقـق: محمـد عوامـة، مؤسسـة 	
الريـان للطباعـة والنشـر - بيـروت -لبنـان/ دار القبلـة للثقافـة الإسالمية- جـدة – السـعودية، 

الطبعـة: الأولـى، 1418هــ/ 1997م.

• نهايـة السـول شـرح منهـاج الوصـول: عبـد الرحيـم بـن علـي الإسـنوي الشـافعيّ، دار الكتـب 	



ضوابط فقه الواقع المعاصر

106

العلميـة -بيروت-لبنـان، الطبعـة: الأولـى 1420هــ- 1999م.

• نهايـة المطلـب: عبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد الجويني، أبـو المعالي، ركن 	
الديـن، الملقـب بإمـام الحرميـن )المتوفـى: 478هـ(، دار المنهاج، ط1، 1428هـ-2007م.

• الهدايـة فـي شـرح بدايـة المبتـدي: علـي بـن أبـي بكـر الفرغانـي المرغينانـي، المحقـق: طالل 	
يوسـف، دار احيـاء التـراث العربـي - بيـروت – لبنـان.


